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   داءــــــــــــهال  

  المتواضع الجهد هذا هديأ  

لى لىتع الله رحمه والدي, اسمه بحمل فنيشر   من ا      ...رحمته بواسع وتغمده إ 

  ... غرسه ثمرة يرى ان قبل ورحل, اجلي من والنفيس الغإلي بذل الذي

لىو   خي الكبر وس ندي غسإن ...روح أ   ا 

لى   ... عمرهإ في الله مد  أ  , والصبر العطإء رمز والدتي  دعواتهإ تفإرقني لم من ا 

لى  الغإلية زوجتي, بالعزيمة ومدتني الجهد معي تنإصفت من ا 

لى  جميعًإ وزملائي وأ صدقإئي عزاءال   خوانيأ   والسإعد والعضد اهلي ا 

لى  الشموع التي تحترق لتضيء للآخرين ا 

 كل من دافع عن تراب هذا الوطن العزيز ..

لى   إمن اسإتذتي جميعً مني حرفإً كل من عل   ا 

  أ هدي هذا البحث المتواضع راجيإً من المولى

 .أ ن يجد القبول والنجإح وجَل   ز  ع

 البإحث
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  والثنــــــــــإءالشكر 

ُنبينااُوالمرسلينُالخلقُأشرفُعلىُوالسلامُوالصلاةُالعالمين،ُربُ ُللهُالحمدُ 

 ... الطاهرينُالطيبين(ُُآلهُوعلىُوسلمُعليهُاللهُصل) محمد

ُ،إلىوتعُسبحانه(ُالله)ُوجلُعزُ ُالباريُالمنعمُإلىُبهُأتقدمُوآخرهُالشكرُأول

ُالصاابرُوألهمناا ُعسااير،ُكاالُلاا ُويس اارُالعظيماا ،ُالإلهياا ُبرعايتااهُأحاااطن ُالاا ي

ُ. العلمُالبحثُنحوُطريق ُشقُف ُوالقوة

ُالفاضاالُا سااتا يُإلااىُامتنااان ُوعظاايمُ،عرفااان وُشااكريُبخااال ُأتوجااهُكمااا

ُعلميا ُوروحُصدرُورحاب ُرعاي ُحسنُمنُأبداهُلماُ؛(ُكاظمُعل ُحسن)ُالدكتور

...ُومساتمرةُقي ما ُوملاحظااتُسديدةُونصائحُتوجيهاتُمنُل ُقدمهُوماُمخلص ،

ُثناا والُبالشاكرُأتقادمُكمااُوالتقادم،ُالعطاا ُمنُومزيدًاُوالعافي ،ُبالخيرُلهُفدعائ 

ُكااربلا ،ُجامعاا ُالقااانونُكلياا ُفاا ُالعلياااُالدراساااتُمرحلاا ُفاا ُكافاا ُأسااات ت ُإلااى

ُالمعااونينُوالساادة(ُالاساديُاللاهُعبادُضايا )ُالدكتورُالعميدُالسيدُبال كرُوأخ 

ُالقاانونُقسامُورئاي (ُالشاافع ُنوري)ُوالدكتور(ُالحسين ُعلا )ُالدكتورُمنُكل

ُواخاا ُبالشااكرُالاادكتورُ)عباادُاللااهُالعماااري( (ُصااباحُاشاارا )ُالاادكتورةُالخااا 

ُالعلميااينُالمقااومينُماانُالافاضاالُأسااات تناُإلااىُوشااكريُوالاادكتورُ)صااالحُمهاادي(

ُوُرئي ُالافاضلُالسادةُإلىوُواللغوي ُأيضًاُوالشكر ُالكرامُالمناقش ُلجن أعضا 

ُوالشاكرُكاربلا ُجامعا ُفا ُالمركزيا ُوالمكتب ُالقانونُكلي ُمكتب ُف ُالعاملينُإلى

.ُالمقدساا ُالعباسااي ُالعتباا ُومكتباا ُالمقدساا ،ُالحساايني ُالعتباا ُمكتباا ُإلااىُموصااول

ُالمرحلااا ُمنااا ُاساااات ت ُكااالُشاااكرأُكماااا ُ،ُالكوفااا ،ُجامعااا ُالقاااانونُكليااا ُومكتبااا 

ُُُُُحرف.ُعلمن ُمنُكلُإلىوُاستثنا ُوبدونُالجامع ُإلىُوصولاُالابتدائي 

ُكانات(ُاللاهُرحما )ُالعزيازُابا ُحقا ُتاوف ُولنُلمُوالثنا ُالشكرُكلماتُوكلُ 

 ُلروحاا ُوالمغفاارةُالرحماا  ُفعاالُشااا ُوماااُاللااهُقاادرُولكاانُبكثياارُابعاادُمخططاتنااا

ُالااادربُورفياااقُالقريااابُوللصاااديق(ُطاااار ُولياااد)ُالااادكتورُالصااادو ُوللصاااديق

ُُ (صكرُموسى)ُالاستا ُالعلمي ُوالمسيرة

ُوكالُأزري،ُمانُشادُ ُمانُكالُإلاىُوامتناانُومحبا ُشكرُكلم ُمنُبدُ ُلاُوأخيراًُ

ُكاانُلاوُحتاىُهادف ُتحقياقُفا ُوالإصارارُالقادرةُوأعطاان ُعمل ُف ُساندن ُمن

ُُ.ُالجزا ُخيرُاللهُجزاهمُ،ُواحدةُتشجيعُبكلم 

ُ

ُالـــباحـــث
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 ةصـــلاـخلا

 مناقفقد  الخاص الدولي القانون في للموطن الاحتياطي الدور بموضوع يتعلق فيما         

 بغية والباحثين والشراح الفقهاء ءارآ مع المقارن قانونوال العراقي قانونال موقف ستقراءبا



 
 

 
 

 الدولي القانون مسائل في الاحتياطي دوره الموطن فيها يمارس التي المسائل على الوقوف

 .الخاص

 الموضوع هذا حيوية إلى تعود الموضوع هذا اختيار إلى الباحث دعت التي الأسباب وان        

 في للموطن الأساسي الدور حاوالشر الفقهاء تداول نإ ذإ الخاص، الدولي القانون مسائل في

 جزئياته مستوى على ا  كثير   فيه حثيب لم للموطن الاحتياطي الدور ان الا القانون، هذا مسائل

 الأساسية قواعده لتحديد الموضوع هذا غمار في الخوض الباحث على يحتم الذي الامر المختلفة،

 .والتفصيلية

 الواجب بالشروط يتعلق ما أهمها الدراسة هذه في المهمة الأسئلة بعض الباحث طرح لذا        

 إلى الاستناد بعد التساؤل هذا على الإجابة وتم الاحتياطي، دوره الموطن يمارس لكي توافرها

 قانونية بطريقة الشروط تحديد وتم والفقهاء المشرع بها جاء التي هاوتحليل التطبيقات استقراء

 مسائل في للموطن الاحتياطي الدور بتحديد يتعلق ما المهمة الأخرى لةئالاس ومن ومنطقية،

 ضابط فيها يعجز التي بالمسائل الاستعانة طريق عن التساؤل هذا على الإجابة وتم الجنسية

 .النزاع حل عن الجنسية

 لم فأن الخاص، الدولي القانون في تكميلي دور يمارس الموطن ان البحث في ناوجد وقد        

 المطروح القانوني الموقف عن وعجز حل إلى أجنبي بعنصر المشوب النزاع قاضي يتوصل

 الإسناد بضابط سمي لذلك, النزاع ليحل احتياطي دور هنا ويؤدي الموطن دور فيأتي أمامه

 محل للواقعة القانونية للحلول للوصول الأساسي الضابط ليكمل طوارئ كعامل فيعمل الاحتياطي

   .الخاص الدولي القانون موضوعات في القوانين بين التنازع لهذا حل وإعطاء النزاع

 

 

 

 

 

Summary 

       On the subject of the reserve role of the domicile in private 

international law, the researcher extrapolating Iraqi legislation position 
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comparison and legislation with the opinions of scholars and 

commentators and researchers in order to identify issues where the 

domicile exercise its role reserve in international law matters private, as it 

shows us that the domicile of the person cannot be dispensed with in  All  

conditions due to the large importance in determining the legal status of 

the person. 

         And the reasons for the researcher to subject the selection back to 

the vitality of this subject in international law matters private, as the 

intake of scholars and explain the fundamental role of the domicile in this 

law matters, but the reserve role of the domicile in which a lot was not 

looking at the level of its various molecules, which  It requires the 

researcher to go into the midst of this topic to determine the basic and 

detailed rules. 

        So the researcher ask some important questions in this study, the 

most important with regard to the conditions to be met in order to 

domicile exercise its role reserve, was the answer to this question after 

based on the extrapolation and analysis of the applications brought by the 

legislator and jurists were determined conditions of legal and logical 

manner, and other descenders task with regard to  select the reserve role 

of the domicile in nationality matters was the answer to this question by 

use issues where nationality officer is unable to resolve the dispute. 

        The researcher found in his research that the domicile exercise a 

complementary role in private international law, it has not reached the 

judge dispute tinged with an element foreign to the solution and the 

inability of the legal position before him comes the role of the domicile 

and play here the role of a reserve to solve the conflict, therefore called an 

officer reference Reserve thereby acting as a contingency to complete  the 
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primary officer to gain access to legal solutions to the incident in dispute 

and give a solution to this conflict between the laws of the subjects of law 

and international private. 
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 المقــدمــة

    : البحث موضوع تعريف: اولاا 

يتيح التعرف على الشخص فيحدده ويميزه عن غيره من الأشخاص، فان  الاسمذا كان إ

( يسمح بمعرفة وتحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص، ومن الطبيعي Le Domicileالموطن )

ه القانون موجودا  فيه بشأن مظاهر حياته القانونية المختلفة مكان معين يعد   إلىأن ينسب الشخص 

جانب  إلىبما فيها مسائل الاحوال الشخصية والحالة المدنية والعائلية، وهو الوسيلة التي تعمل 

 ،الموطنقد عرف فأما موقف المشرع العراقي  الجنسية لتوزيع الأفراد جغرافيا  عبر دول العالم،

 هو ،المعدل( 1591) لسنة( 24) المرقم العراقي المدني القانون من (24) رقم المادة في جاء كما

 من كثرأ للشخص يكون نأ ويجوز مؤقتة وأ دائمة بصفة عادة, الشخص فيه يقيم الذي المكان"

  . "واحد موطن

( 24( المعدل المادة رقم )1521( لسنة )131ويقابلها بالقانون المدني المصري المرقم )

( من نفس 4( إذ نصت "الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة" والفقرة )1الفقرة رقم )

ن كما يجوز الا يكون له موطن من موطاكثر المادة "ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد 

 .ما"

 ،ستقراروالا البقاء بنية معين مكان في الوجود على يعتمد حقيقته في الموطن فأن لذلك

القانون العام  مدرسة دول في ساسيأ اسناد كضابط بإعماله ،له والكبير المهم الدور ويظهر

(common law ويمثلها الدول ذات التقليد )في ضابط ا الموطن من تخذتا التي امريكي الأنجلو 

 .التطبيق الواجب القانون تحديد وفي جغرافي ا فرادالأ توزيع

 ذات التقليد  الدولمدرسة القانون الخاص ويمثلها  في ا  كثير الموطن دور ينحسر بينما

 القانون تحديد وفي جغرافي ا فرادالأ توزيع فياساسي ا  اضابط   الجنسية من اتخذت والتي ،اللاتيني

 يمارس الموطن ان نجد( الجنسية) الأصلي الضابط وجود من على الرغم لكن التطبيق، الواجب

ا امه احتياطي ا دور   المعقدة المسائل بعض حل في هميس فهو انكاره، يمكن لا بشكل الدول هذه في م 

 . وهذا هو محور البحث ،لها حلا   يوجد ان الجنسية لضابط يمكن لا التي

 

  :الموضـــــوع أهمية: ثانيا  

 القانون مسائل في الموطن يمارسه الذي الدور مراجعة عن طريق الموضوع أهمية تظهر

 في الدول من الكثير عليه تعتمد اصلي ا ا  ضابط الموطن يعد   ذإ عامة، بصورة الخاص الدولي
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 في هذا الأجانب، مركز تحديد وفي القوانين كتنازع الأخرى المسائل وفي جغرافي ا الافراد توزيع

 .الجنسية ضابط من بدلا   اصلي كضابط بالموطن تأخذ التي الدول

 ففي ذلك، وغير جغرافي ا الافراد توزيع في صليأ كضابط بالجنسية تأخذ التي الدول في ماأ

ا الموطن يمارس بينما للموطن، وليس للجنسية يكون الأصلي الدور نأ نجد الدول هذه  دور 

 تحديد في الموطن هميس ذإ الدول، هذه في الخاص الدولي بالقانون الخاصة المسائل في احتياطي ا

 للجنسية، السلبي التنازع حالة في الجنسية

 فيها يتوطن التي الدولة لجنسية حاملا   يعد   الجنسية عديم الشخص نأ على الفقه كدأ ذإ 

 يظهر كذلك غيرها، من كثرأ الدولة هذه وبين الشخص بين الصلة على يؤكد الموطن إن باعتبار

 يعد   ذإ ايجابي ا، تنازع ا الجنسية فيها تتنازع قضية في الفعلية الجنسية تحديد في الموطن دور

 في المتنازع للشخص الفعلية الجنسية تحديد في القاضي بها يستعين التي الأمور من الموطن

 .جنسيته

 يحقق مرأ هو الخاص الدولي القانون مسائل في للموطن الاحتياطي الدور معرفة ان كذلك

 والاحتياطي الأصلي الدور يحدد الذي القانوني التنظيم فوجود للمحكمة، وكبيرة جلية فائدة

 المناسب الحل إلى الوصول في المحكمة تساعد التي الأمور من يعد   معين تشريع في للموطن

 .عليها المعروض للنزاع

 

 : الدراسة إشكالية: ثالثا  

 الاحتياطي للدور قانوني تنظيم وجود عدم في البحث لموضوع الرئيسة الإشكالية تتمثل

 الموطن يلعبه الذي الدور هذا أهمية من الرغم على ،الخاص الدولي القانون مسائل في للموطن

 القانونية القيمةبيان  مدى في ةيالرئيس الإشكالية تتمثل أخرى بعبارة انكاره، يمكن لا بشكل

 التنظيم وضع نإ ذإ اصليا ، ضابطا   الجنسية تأخذ التي الدول في احتياطي كضابط للموطن

 إلى الوصول عن طريق للقضاء بالنسبة الأهمية غاية في مرأ هو الدور لهذا المناسب القانوني

 .عليه المعروضة للوقائع المناسب الحل

 :هي أخرى فرعية اشكاليات عدة منها ينبع الرئيسة الإشكالية وهذه

 ؟الخاص الدولي القانون مسائل جميع في احتياطي كضابط للموطن الفعلي التأثير مدى ما -1

 عن الجنسية ضابط يعجز التي الحالات بعض في صليأ كضابط بالموطن عترافالا مدى ما -4

 ؟لها المناسبة الحلول إيجاد
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 القانون مسائل في الموطن دور لتغطية كافية المنظومة هذه في حالي ا الموجودة النصوص هل -3

 ؟وتعديل إضافة إلى بحاجة نحن ام الخاص الدولي

 

 :الدراسة اسئـلة: رابعا  

 :هي تساؤلات عدة البحث موضوع يثير 

 ؟...الخاص الدولي القانون في للموطن الاحتياطي الدور بفكرة المقصود ما -1

 ؟...للموطن الاحتياطي الدور خصائصهي  ما -4

  ؟...الاحتياطي دوره الموطن يمارس لكي توافرها يجب التي الشروطهي  ما -3

 ؟...للموطن الاحتياطي للدور القانوني الأساسهو  ما -2

       من غيرهاو القوانين وتنازع الجنسية مسائل في للموطن الاحتياطي الدور حكامأهي  ما -9

 ؟...الخاص الدولي القانون موضوعات

 

 : الموضــوع اختيار أسباب: خامسا  

 :يأتي ما الموضوع هذا ختيارلا دفعنا ما برزأ ان

 أي نجد فلم  ،(للموطن الاحتياطي الدور) حول القانونية الدراسات قلة وجدنا البحث بعد -1

 .المهم العنوان هذا بجزئيات تحيط قانونية دراسة

 وجه وعلى الخاص، الدولي القانون مسائل في الموطن فكرة تنالها التي الكبيرة الأهمية -4

 معرفة عن طريق الأهمية تظهر لذلك صلي،أ كضابط بالجنسية تأخذ التي الدول في التحديد

 . الدول هذه في للموطن الاحتياطي الدور

 

    الدراسة: منهجية: سادسا  

 القانون نصوص استقراء عن طريق المقارن، التحليلي المنهج الدراسة هذه في سنتبع

 المشرع فلسفة على والوقوف وتحليلها, (والمصري الفرنسي) ين المقارنةنوالقوا العراقي المدني

 العراقي القانون في الفكرة بهذه الخاصة حكامالأ وبيان ،لموطنوجود الدور الاحتياطي ل بشأن

 . المقارنة محل الدول وقانون
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  الدراسة: نطاق: سابعا  

  العراقي المدني كالقانون المختلفة بتشريعاته العراقي القانون بين سيكون البحث نطاق

( 1595) لسنة( 13) رقم العراقيالمدنية  المرافعات قانونو ،المعدل( 1591) لسنة( 24) رقم

 العراقي الجنسية وقانون ،المعدل (1595) لسنة( 111) المرقم العراقي العقوبات قانونو المعدل،

 مع ،النافذ (4416) لسنة( 69) المرقم العراقي قامةالإ وقانون ،النافذ( 4449) لسنة( 49) رقم

  .الخصوص بهذا القضاء احكام إلى الاشارة

 ( المعدل .1521( لسنة )131المصري المرقم ) المدني بالقانون ومقارنة

 , والمعدل1/14/4419بتأريخ  المعدل (1142) لسنة الفرنسيومقارنة مع القانون المدني 

ا كثرهاوأ اللاتينية المدرسة مؤسس لكونه،  1/1/4441بتاريخ   . ا  وتطور انفتاح 

 

 الدراسة: هيكلية: ثامنا  

 الأول الفصل في نتناول ،فصلين على البحث تقسيم علينا يتعين البحث بموضوع للإحاطة

 الاحتياطي الدور ماهية ولهماأ في ندرس :مبحثين على قسمفي للموطن، الاحتياطي الدور مفهوم

 الثاني والمطلبللموطن  الاحتياطي بالدور التعريف بعنوان ولهماأ مطلبين وعلى للموطن،

 الدور لمصادره من الثاني المبحث ونخصص ،وشروطه للموطن الاحتياطي الدور أساس بعنوان

 للموطن، الاحتياطي الدور  مصادرل ولهماأ نخصص ،مطلبين وعلى تهوأهمي للموطن الاحتياطي

 .للموطن الاحتياطي الدور أهمية الثاني في وندرس

 ندرس اولهما :مبحثين على فهو نطاق إعمال الدور الاحتياطي للموطن الثاني الفصل اما

 الاحتياطي الدور فيه نبين الأول ،مطلبين على وهو الجنسية، مسائل في للموطن الاحتياطي الدور

 تنازع في للموطن الاحتياطي الدور الثاني والمطلب الجنسية، ستردادوا اكتساب في للموطن

 ،الاختصاص تنازع مسائل في للموطن الاحتياطي للدور نخصصه الثاني والمبحث ،الجنسيات

الاختصاص  تنازع مجال في للموطن الاحتياطي للدور  نكرسه الأول المطلب ،مطلبين على وهو

 .القضائي الاختصاص تنازعمجال  في للموطن الاحتياطي الدور الثاني والمطلب ،التشريعي

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الأولالفصلَ

َالاحتياطيَالدورَمفهوم

 للموطن

 

 

 

 

 

 

  الأولالفصل 

  الدور الاحتياطي للموطنمفهوم 
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تكمن فكرة الموطن بشكل عام في ربط الشخص بمكان معين لكي نتعامل معه برابطة 

ب أن يكون الأشخاص مرتبطين جاومن الو ه بهذه القاعدة؛ها مخاطبتعن طريققانونية نستطيع 

يقع في يهي إن هذا المكان ه، فمن البدعن طريقبمكان يقيمون فيه ويمارسون عملهم ونشاطاتهم 

 حد الدول فيكون ضمن منهاجها القانوني. أإقليم 

تعمل تلك  إذ فاته القانونية في ذلك البلد،وان هذا النهج القانوني ما هو إلا تركيز لتصر

وذلك  ،الدولة بدور الحفاظ على مصلحة هذا الشخص وباقي الأشخاص ممن قد توطن في بلدهم

بوضع أحكامه الخاصة للموطن وبحرية متناهية،  من منطلق استئثار المشرع الوطني في كل بلد

لعدم وجود فكرة موحدة بين الدول لكي يرتقوا بوصف موحد وصورة مثلى لمفهوم الموطن، مع 

إقليم الدولة التي يحمل الشخص جنسيتها يعتبر وطنه ان العرض أن في إطار العلاقات الوطنية ف

   . ( 1)وليس موطنه 

 إذالمكان الذي يقيم فيه الشخص،  الموطن يسمح بمعرفة وتحديدولا مناص من القول بان 

مكان معـين يعتـبره القانون موجودا  فيه، بشأن مظاهر حياته  إلىمن الطبيعي أن ينسب الشخص 

ا عبر جانب الجنسيـة لتـوزيع الأفراد  جغـرافي   إلىالقانونية المختلفة، وهو الوسيلة التـي تعمـل 

 دول العالم.

في  ااحتياطي   ادور   ؤدين هذا النهج القانوني للتوطن يإا مما سلف يمكننا القول وانطلاق  

اعتبرت  إذوضوعات القانون الدولي الخاص، المدرسة اللاتينية في مسائل تنازع القوانين بكافة م

 . أغلب الدول العربية يصنف العراق من ضمنها كما فيهذه المدرسة والتي 

الضابط الاحتياطي  إلىالمتمثل بالجنسية وعاد  الأولاخضع الدور الأساسي لضابط الإسناد 

 فهو يعد   ،ما يسمى بالثانوي وهو الموطن؛ لكونه مرتكز الحلول وما له من أبعاده التاريخية وأ

أقدم وسيلة تم الرجوع إليها في مختلف المنازعات لكون فكرة الجنسية تعد حديثة الظهور ومن 

 مرتسم حداثة الأفكار للمشرعين في مختلف أنحاء العالم.

سم أدول المدرسة الأنجلو سكسونية وهذا المصطلح يعبر عن  أنومن زاوية أخرى نجد 

الولايات المتحدة وبريطانيا  هالامثو مريكية( أ نجلوبالمدرسة )الأ تسمي واليوم قد ا،المدرسة سابق  

 الإسنادضوابط  أولىللموطن ووضعته من  أساسيفقد منحت دور  ،وكندا وغيرها من الدول

 ،ا لموضوعات التنازع وحلولهاوسنستبعد التبحر في هذا النظام القانوني للمدرسة وكيفية تناوله

                                                           

لعربيفة، القفاهرة، ، دار النهضفة ا4( حسام الدين فتحي ناصفف، احكفام المفوطن ففي القفانون الفدولي الخفاص، ط1(

 .44 ، ص1559مصر، 
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الاحتياطي للموطن لعدم الخروج عن محور جل تسليط الضوء بشكل مفصل عن الدور أمن 

 .دراستنا

ليتسنى  المقارن ونتناول القان عن طريق أفكارنايوسع  أنسيتم ذكر ما هو من الممكن  إذ 

كبر في نطاق كيفية اعطائه دور أو ،رؤية كل مشرع له عن طريق لنا التفريق بأدوار الموطن

ساسي في بعض الحالات احتياطي أو جعله أعتماد عليه كضابط اسناد الا عن طريقأحكامة 

جنبي أن يتقدم ليحل مواضيع النزاع في الموضوعات المشوبة بعنصر مكن له أوغيرها من التي ي

 .في القانون الدولي الخاص

منه يوضح ماهية هذا الدور بكل  الأولمفهوم هذا الدور على مبحثين،  درسلذلك سن

 لنا بينوالثاني ي ،شروطه فضلا  عنتياطي للموطن الدور الاح أساستفاصيله من التعريف و 

 في موضوعات القانون الدولي الخاص. أهميته عن فضلا   ،المصادر التي لهذا الدور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأولالمبحث 

 ماهية الدور الاحتياطي للموطن
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 عن طريقالتعريف  إلىعند الخوض في ماهية موضوع بحثنا يتوجب علينا التطرق 

 عن ذلك ، فضلا  الأولتعريف الدور الاحتياطي للموطن وبيان خصائص هذا الدور في المطلب 

تبيان ما  عن طريقف ،خذ دوره الحقيقيأوشروط الدور الاحتياطي للموطن لأعماله و أساسبيان 

وذلك لرفع اللبس عن ماهية  ،ز هذا الدور الاحتياطي للموطن عما يشتبه معهييسبق نستطيع تم

 دور وذلك في المطلب الثاني من هذا المبحث.هذا ال

 

 الأولالمطلب 

 التعريف بالدور الاحتياطي للموطن

 عن بيان عند التكلم عن التعريف يتطلب منا الخوض في تعريف محور هذا المطلب فضلا  

سنتعرض  الأولفرعين، في الفرع في ضوء خصائصه، وذلك للتعرف عليه بشكل كامل و

 خصائص هذا الدور. سنبينلتعريف الدور الاحتياطي للموطن، وفي الفرع  الثاني 

 

 الأولالفرع 

 تعريف الدور الاحتياطي للموطن 

التعريف اللغوي  إلىنتطرق  أنعند بيان تعريف الدور الاحتياطي للموطن يجب علينا 

التعريف  إلىومن بعدها بيان التعريف الفقهي وما تطرق له الفقهاء، ومن ثم  لمعرفة معناه لغويا  

التعامل التشريعي  وما تشريع المقارنلوما نص عليه ا ،التشريعي وما ذكره المشرع الوطني

 الدولي له وكما يأتي :

 : التعريف اللغوي -أولا

موضوعنا مركب من  أنا نجد عند البحث في المعاجم لتعريف موضوع دراستنا لغوي  

هذه  أفكارجل بيان معناها اللغوي ونستجمع أك سوف نأخذ كل مفرده ونبحثها من كلمات، لذل

   المفردات في نهاية التعريف اللغوي.

 ة :  تعريف كلمة الدور لغ   -1

 دوار.أجمعها:  ،ا: شارك بدور كبيرقام بدور أي لعب دور   ،الدور ويعني مهمة ووظيفة
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 وإدارتهدور : دار الشيء يدور دورانا  ودوارا   واستدار ر بأنه "جاء في تعريف الدو

تحرك  فإذا، ... يقال : دوارة وقوارة لكل ما لم يتحرك ولم يدر ستدرتاو وأدرتغيره  ةدارإو

 . (1)" ودار فهو دوار

 ة:تعريف كلمة الاحتياطي لغ   -4

 راد به :يلمة احتياطي في اللغة معنى ك

 : احتياط. ما يدَُّخر تحسُّب ا للطوارئ، أو ما يكون تحت الط لب عند  إلىسم منسوب ااحتياطِي 

: أحاط الش يءَ: أحاط بالشَّيء حاطَه؛ حفظه وتعه ده بجلب ما ينفعه ورفع ما  وأحاطالحاجة، 

ه، وقيل   .(2)من جميع الوجوه  بالأوثق الأخذالاحتياط هو  أنيضر 

 ة:تعريف كلمة موطن لغ   -3

المجلسُ، أقََامَ فيِ  وطَنَ بـ: كل  مكان أقام به الإنسان لأمرٍ، المَوْطِنُ : سم مكان مناالمَوْطِنُ: 

الماشيةـ أي مرابضها،  وأوطان الإنسانمحل  اأيض  مَوْطِنهِِ زَمَنا : كُلُّ مَكَانٍ أقََامَ بِهِ الِإنْسَانُ، وهو 

  .( 3)واستوطن الأرض أي اتخذها وطنا  

وبيان  ,هذه المفردات أفكارنستجمع  أنوبناء  على ما تقدم من تعاريف لغوية يمكن لنا 

 أقامالمعنى اللغوي للمصطلح المركب بمعنى لغوي شامل فنقول هو الوظيفة الطارئة للمكان الذي 

 باعتباره قد حفظه وتعهد بجلب ما ينفعه. الإنسانبه 

 

 :التعريف الفقهي  -ثانيا  

تفقا  على أ إنهمايظهر  إذطن ومنهم الفقيه دايسي وستوري من الفقهاء الموقد عرف الكثير 

 أوا يتخذها مقام   أنالتي يقصد الشخص  الإقليميةالمنطقة  أوالموطن هو "الحيز الجغرافي  أن

وهي المكان الذي يقيم فيه الشخص بنية  ىالأولا بان للموطن صورتين ، أي قصد  (4)ا للعمل"مقر  

كما  أوصلته المهنية والعائلية  وفيه ترتكز الأعمال إدارةوالثانية مقر  ،ةمحددالغير  قامةالإ

                                                           

، دار 9لعفرب، ج فريقفي، لسفان انصفاري الأو الفضفل جمفال الفدين ابفن منظفور الأمحمد بن مكرم بن علي أبف( 1(

 .596 صادر، بيروت، ص

 بففففففي بكففففففر بففففففن عبففففففد القففففففادر الففففففرازي، مختففففففار الصففففففحاح، مكتبففففففة لبنففففففان، بيففففففروت، أمحمففففففد بففففففن  (2(

 .343صفحة  , 1515

يفة، احمد بن محمد بن علي بن المعرى الفيومي، المصفباح المنيفر ففي غريفب الشفرح الكبيفر، دار الكتفب العلم (3(

 .115 حوط، صأ، مادة 1هـ ، ج  1315 بيروت،

 . 194، ص4416نهوري ، بيروت، لبنان، سدي، القانون الدولي الخاص، دار السعبد الرسول عبد الرضا الأ (4(
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"وطن  بأنه،  ويعرف الفقيه الكاساني )الحنفي( الموطن بـ )الموطن المفترض( صطلح بعضهمي

ا للتوطن بها مع أهله وولده ، وليس من قصده الإنسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها دار  

ويلاحظ في هذا الصدد أن فقهاء الشريعة الإسلامية يستعملون  ,العيش فيها" الارتحال عنها بل

، وعرف "الموطن بمعناه القانوني وهو كونه رابطة قانونية (1)اصطلاح الوطن بمعنى الموطن

يمارس  أوالموطن بأنه "المكان الذي يقيم فيه الشخص ، وعرف (2)بين الفرد ومكان معين"

 .(3)مؤقتة" أوبصورة دائمة  الأعمال أداء أو قامةالإ أكانت، سواء أعمال

موضوع رسالتنا الدور الاحتياطي  أما ,وان كل ما تقدم كانت تعاريف للموطن بشكله العام

في هذا البحث ان نضع  جاء دورناوهنا  ,يف لدى الفقهاء حول هذا الدورللموطن لم يرد تعر

 ,الإسناداستنباطه من التعاريف العامة للموطن والقراءة عن ضوابط  تعريف جامع مانع له, إذ تم

  ,موضوعات القانون الدولي الخاصدوره في  عن طريقو

 شكلب الشخص فيه يرتبط والذي, المكان فيها يضطلع التي الوظيفة)نقول  أنيمكننا  إذ

 في إليه يسند أو, النزاع موضوع حل من الأساسي للضابط فيها يمكن لا التي الفروض في واقعي

، وبذلك تمكنا من (الاقتصادية أو السياسية الدولة لسيادة مساس فيه النزاع موضوع كان حال

 الخاص.   في موضوعات القانون الدولي وضع تعريف واضح لهذا الدور

 

 :التعريف التشريعي  -ثالثا  

الموطن الدولي، لتأثره  أحكامالموطن الداخلي ولم ينظم  أحكامالمشرع العراقي نظم  إن

الموطن الداخلي  أحكام أعمالنه يمكن أ إلابفكرة الجنسية على غرار النظم القانونية اللاتينية، 

الوطنية على العلاقات الخاصة الدولية  أولحكم العلاقات القانونية الداخلية  أصلا  الموضوعة 

                                                           

، دار 1، ج4( الإمام علاء الدين أبي بكفر بفن مسفعود الكاسفاني الحنففي، بفدائع الصفنائع ففي ترتيفب الشفرائع، ط1(

 .143 ص، 1514الكتاب العربي، 

، 3( عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص المصري في )الجنسفية والمفوطن وتمتفع الأجانفب بفالحقوق(، ط2(

 .346 ، ص1592مطبعة جامعة القاهرة،  ،1ج

ص القضففائي، رسففالة ثرهففا فففي الاختصففاأسففناد الشخصففية والخفففاجي، تغيففر ضففوابط الإ( مففروج ربيففع نعمففة 3(

 . 42 ، ص4411ون، جامعة كربلاء، سنة مجلس كلية القان إلىماجستير مقدمة 
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ا موطن   إقامةوعد الموطن الداخلي للشخص والمتمثل بمحل  ،ضمن نطاق القانون الدولي الخاص

 . (1)تحديد الموطن الدولي للشخص لحل مشكلة تنازع القوانين  ضىتأقما  إذاا له في العراق دولي  

ولو سلمنا بأن اصطلاح الموطن يمكن استخدامه عل الصعيدين الداخلي والدولي لعلاقات 

الموطن على الصعيد الدولي يقصد به ارتباط شخص ما باقليم فراد سيصادفنا تضاد مفاده ان الأ

تلف الحال على بينما يخ ،ديده بمكان معين على هذا الاقليمدولة معينة بأكمله دون ضرورة تح

يم الدولة وليس الاقليم يعبر عن الموطن بارتباط الشخص بمكان معين في اقل إذالصعيد الداخلي 

  .  (2) هفي مجموع

مطبوعا  بطابع ، فالموطن يكون  قامةوالإهناك فارقا  بين الموطن  أن إلى ةالإشاروتجدر 

 فهي مطبوعة بطابع التوقيت وتنصب على جزء معين من  قامةالإ أما ،الدوام والاستقرار

 .(3) إقليم

 ( من القانون المدني العراقي24)وقد عرف المشرع العراقي الموطن وذلك في المادة 

مؤقتة  أوبصفة دائمة  عادة "المكان الذي يقيم فيه الشخص المعدل (1591)( لسنة 24المرقم )

ن ليس من مهام المشرع التعريف لك بأنهعلما   ،من موطن  واحد" أكثريكون للشخص  أنويجوز 

المشرع قد اعمل هذا التعريف بمجال القانون الدولي الخاص من باب  أنلنا  حقد قام به ويتض

 ، (4)خاصة تحكم الموطن الدوليالقياس لعدم وجود نصوص 

وتنطوي وجهة نظر المشرع العراقي في هذا النص بأن يغلب الركن المادي المتمثل 

 قامةالموطن في العراق، مع العرض بأن تكون هذه الإ كتسابعلى الركن المعنوي لا قامةبالإ

انقطاع للدراسة أو المعالجة أو لأي سبب  مدةيتخللها  أيأكانت متصلة أو منقطعة  قانونية سواء  

 ,كتسب الموطن في العراقييكفي لان معقول غير ذلك، فبوجود الركن المادي وحده 

                                                           

، مؤسسفة دار 1عبفاس الجبفوري، الفوجيز ففي القفانون الفدولي الخفاص، ط وإبفراهيمحسن علي كاظم المجمفع  (1(

 .191  ، ص4411ية، بابل، العراق، سنة الصادق الثقاف

مطفابع , 11, ط 1ج بفالحقوق,  الأجانفب( عز الدين عبد الله, القانون الدولي الخاص, الجنسية والمفوطن وتمتفع 2(

 .996 , ص1519لسنة الهيئة المصرية العامة للكتاب, 

فففي القففانون  وأحكامهففا الأجانففبالففراوي, مبففادئ القففانون الففدولي الخففاص فففي المففوطن ومركففز  إبففراهيم( جففابر 3(

 .  41 ,ص٩١69ة , بغداد, العراق, لسن4ط العراقي والمقارن, 

الميففة، القففاهرة، معهففد الدراسففات العربيففة الع، 4ججففابر جففاد عبففد الففرحمن، القففانون الففدولي الخففاص العربففي،  (4(

 .19 ،، ص1564مصر، 
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، لكون أن النص (1) العادية قامةفيكون القانون العراقي  بذلك قد أدمج فكرة الموطن في الإ

له، فان هذه هي الغاية المنشودة ا ة بصفة مؤقتة أو دائمة موطن  الشخص في العراق عاد   إقامة عدَ 

ة على صراح   لنص المشرع آخر, فان كان ينشد لمقصد أخرىنتيجة  إلىفلم يبغي  ،من النص

العادية في العراق بصورة  قامةالإ إن إذالمستمرة،  قامةء وهي عنصر الإضرورة توافر نية البقا

 . (2)ن متصلة دائمة أو مؤقتة تفترض بالضرورة وجود نية البقاء حتى لو لم تك

( من  القانون المدني التي 22في المادة ) الأعمال إدارةوقد عرف المشرع العراقي موطن 

دارة إ إلىموطنا  له بالنسبة  و حرفةأكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة نصت على  "يعتبر الم

و الحرفة"، ولان القانون العراقي يجيز فكرة تعدد الموطن فقد أعمال المتعلقة بهذه التجارة الأ

، في حين يكون له موطن ردن مثلا  قامته المعتادة في الأإيكون للشخص موطن عام يتمثل بمحل 

 . (3)محل التجاري الكائن في العراق اللإدارة أعماله يتمثل ب

نص الدستور العراقي النافذ  إذ ،رهاتيمشرع العراقي من منطلق دسال وهذا ما استمر عليه

لسفر والسكن ى( منه على "للعراقي حرية التنقل واالأولفقرة )( 22( في المادة )4449لعام )

ي لمن يتمتع بالجنسية أية المشرع  باتجاه المواطن العراقي ؤهذا لر ،داخل العراق وخارجه"

وفق  على إقامةو أراضي العراقية كسفر الأ جنبي فقد منح حق دخولهالأما بخصوص أ ،قيةالعرا

 (. 4416( لسنة )69المرقم ) النافذ العراقي قامةقانون الإ

 والصادر  ( من القانون المدني144المادة ) كما عرف الموطن المشرع الفرنسي في

موطن كل فرنسي، فيما يتعلق بممارسة حقوقه المدنية، هو  على انه "المعدل، ( 1142لسنة )

في التنقل والعيش  الإنسان، وذلك من منطلق حرية (4)الذي توجد فيه مؤسسته الرئيسية "المكان 

 نصت  إذ( دالا  على ذلك، 1521لعام ) الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانرغب فجاء  أينما قامةوالإ

ية في حق   فرد لكلِ   " أنعلى ( 1الفقرة رقم )( منه 13المادة )  إقامته محلِ   اختيار وفي التنقُّل حرِ 

 "  وغيرها من التعريفات التشريعية. الدولة حدود داخل

                                                           

، دار الحريففة 1ط انونين العراقففي والمقففارن، ( ممففدوح عبففد الكففريم حففافظ، القففانون الففدولي الخففاص وفففق القفف1(

 .164 , ص1563اد، العراق, لسنة للطباعة، بغد

)الجنسفية، المفوطن، مركفز الأجانفب  ، 1،  ج ( غالب علي الداودي، وحسفن الهفداوي، القفانون الفدولي الخفاص2(

 .111 أحكامه في القانون العراقي(, صو

 .419  ، ص4194بنان، سنة يونس صلاح علي، القانون الدولي الخاص، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، ل (3(

 .    4419بتأريخ (, والمعدل 1142القانون المدني الفرنسي، الصادر سنة ) (4(



(22) 
 

 
 

تشريع وبمختلف المدارس القانونية لتعريف ادوار الموطن ومن ضمنها  أيلكن لم يتوجه 

لا يلزم بتعريف هذا الدور المشرع  أنمن  على الرغم ،محل دراستنا )الدور الاحتياطي للموطن(

 واكتفى بذلك، قانونية لتطبيقات بمواده القانونية تمنح الحلول بشكل مباشر أحكاموضع  قدولكن 

( 1591( لسنة )24)( فقرة )الثانية( من القانون المدني العراقي المرقم 49كما في المادة )

بشأنه"،   أبرمتوالتي تنص على "قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي  ،المعدل

القانونية  الأوضاعلرفع اللبس عن كثير من  الأمثلالصورة  إلىتقي المشرع ونحن نطمح بان ير

 وبيان تعريفاتها في مواده القانونية.

( 15( المعدل المادة رقم )1521( لسنة )131وتقابلها في القانون المدني المصري رقم )

في شأن هذا ( "على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت 4الفقرة )

 العقار".

( 3يكون لها مادة مقارنة وفي القانون المدني الفرنسي والمرقمة ) أعلاهللمادة  أنونجد 

 تلك المملوكة للأجانب ، للقانون تخضع المباني ، حتى " أنوالتي نصت على  ،الفقرة )الثانية(

  الفرنسي".

 

 الفرع الثاني

 خصائص الدور الاحتياطي للموطن

وذلك لاستكمال صورة ماهية  ،الاحتياطي للموطن خصائص يجب تسليط الضوء عليهان للدور إ

 : تيوكما في الشكل الآ ،معرفة خواصه عن طريق الأدوارهذا الدور وللتمكن من تميزه عن باقي 

 مكمل:الدور ال -اولا  

 الأساسي الإسنادوالذي يكون لضابط  ،الأساسين هذا الدور هو دور مكمل للدور أيقصد ب

حل  إلى قاضي النزاع المشوب بعنصر أجنبي فأن لم يتوصل ،)الجنسية( في المدرسة اللاتينية

ليحل  ااحتياطي   اهنا دور   ؤديفيأتي دور الموطن وي ،أمامهالقانوني المطروح  قفوعجز عن المو

 الأساسيالاحتياطي فيعمل كعامل طوارئ ليكمل الضابط  الإسنادفلذلك سمي بضابط  ،النزاع

في بين القوانين  وإعطاء حل لهذا التنازع ،النزاعمحل ول للحلول القانونية للواقعة للوص

 .موضوعات القانون الدولي الخاص
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تطبيقه أسهل بالمقارنة مع  عليهو ،ولكون إن قانون الموطن في الغالب هو قانون القاضي 

عن صعوبة  قانون الجنسية الذي هو أجنبي، وقد يخطئ القاضي في فهمه وتفسيره فضلا  

 . الأساسي الإسنادفيكون هنا ضابط الموطن مكمل لضابط  ،(1)تحديده

 

 واسع )غير مقيد (:الدور ال -ثانيا  

خصائص  نقول بأن من أنن تعرفنا على خصيصة الدور المكمل للموطن، يمكننا أبعد 

يكون مجال تطبيقه بحالات متعددة وغير مقيدة،  إذنه واسع النطاق أب ،الدور الاحتياطي للموطن

 اتات الشخص والتنازع السلبي للجنسيي تعدد جنسيأ اتي التنازع الايجابي للجنسيلك فومثال ذ

ولأي سبب كان وغيرها من  ،يكون عديم الجنسية أن أيونقصد به انعدام جنسية الشخص 

في الاختصاص والتنازع  ،(2) القانونية، وكل ذلك في مجال منهج تنازع القوانين الأوضاع

المدرسة اللاتينية جعلت  أنمن  على الرغمالقضائي وجميع موضوعات القانون الدولي الخاص، ف

النطاق لحل موضوعات القانون  اواسع   ااحتياطي لكن منحت دور   إسنادمن الموطن ضابط 

في حل المنازعات ولما له من بعد تاريخي لدى البشرية  ةمن فوائد جملما له الدولي الخاص 

 جمعاء.

 

 سم بالأفضلية في بعض الحالات: تدور ي -ثالثا  

ن يكون للموطن أح ما هو المراد منها، فكيف يمكن توضي إلىن هذه الخصيصة بحاجة إ

ة للمدرسة وهذا ما جرى عليه العرف في السياقات القانوني أحيانهغلب أدور احتياطي في 

 .مشرعنا الوطني سار عليهاللاتينية وهذا ما 

 أساسيهنالك حالات قد تطور هذا الدور الاحتياطي لضابط الموطن بان يكون  أن إلا 

المواضيع المشوبة  إلىوية، فينظر الأولوالذي كان هو الذي يتمتع ب ،ويقدم على ضابط الجنسية

( 19قره المشرع العراقي في المادة )أ، ومثاله ما آخروقد تواجد في البلد بمنظار  أجنبيبعنصر 

 :أتيالمدني وبفقراته الثلاث وكما ي من قانونه

                                                           

خضري, الموطن في القانون الدولي الخاص, مفذكرة مقدمفة لاسفتكمال متطلبفات شفهادة ماسفتر الأ( محمد حافظ 1(

, 4416لسنة  الجزائر، مرباح ورقلة, أكاديمي, ميدان الحقوق والعلوم السياسية, شعبة الحقوق, جامعة قاصدي

 .3 ص

( ويعففرف هففذا المففنهج بففالمنهج التقليففدي لأنففه مففنهج قففديم سففاد منففذ العصففور الوسففطى وظهففرت فففي نطاقففه عففد ة 2(

نظريات فقهية، وهو المنهج الشائع والمسفتخدم كقاعفدة عامفة مفن طفرف أغلفب التشفريعات الوطنيفة، ويعفرف 

كمفال  ه الألماني هفو أول مفن تحفدث عفن تحليفل العلاقفة القانونيفة وتركيزهفا.كذلك بمنهج سافيني لأن هذا الفقي

مجلس كلية الحقفوق  إلىدكتوراه مقدمة  أطروحةسمية، تطبيق قانون القاضي في المنازعات الدولية الخاصة، 

 .394 ، ص4419سنة  الجزائر، بكر بلقايد، أبووالعلوم السياسية، جامعة 
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  الآتية: الأحوالمحاكم العراق في  أمام الأجنبييقاضي  "

   وجد في العراق. إذا -أ

بمنقول موجود فيه وقت رفع  أوكانت المقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العراق  إذا -ب

 الدعوى.

كان التقاضي  أوكان واجب التنفيذ  أوفي العراق  إبرامهذا كان موضوع التقاضي عقدا  تم إ -ج

 عن حادثة وقعت في العراق".

ن مساس هذه المواضيع من ما تقدم من فقرات قانونية كان لرؤية المشرع الوطني لما في أ

القانونية لما لها  الأوضاعلاعتماد القانون الوطني لهذه  أنلج أن أوجب إذ ،بسيادة البلد واقتصاده

القانوني كاستثناء  الإجراءا المشرع العراقي بان هذا لات، معتبر  ابالغة وفي شتى المج أهميةمن 

( من القانون المدني العراقي "ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا 3وتطبيقا للمادة ) ،الأصلعن 

  يقاس عليه"، فان المشرع قد حد من حالات الاستثناء ونهى عن القياس بها.

( المعدل 1519( لسنة )13ويقابلها قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم )

نصت "إذا كان له في الجمهورية موطن مختار" والفقرة رقم  إذ( الفقرة ) أ ( 34المادة رقم )ب

( "إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو 4)

 كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها" .

( 3رقم ) المدني العراقي بالمادةالقانون ( فقرة )أ( من 19المادة ) نةقارميمكن لنا وهنا 

" تلُزم قوانين الشرطة والأمن كل  أن( من القانون المدني الفرنسي  والتي نصت على أولاالفقرة )

 من يسكن الإقليم".

( فقرة )ب( من القانون المدني العراقي بقانون المرافعات المدنية 19المادة ) وتقابل

( "إذا كانت 4( الفقرة رقم )34المعدل بالمادة رقم )( 1519( لسنة )13والتجارية المصري رقم )

الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه 

 فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها" .

رة )ثانيا( من ( الفق3( فقرة )ب( من القانون المدني العراقي بالمادة  رقم )19المادة ) بلوتقا

"تخضع المباني، حتى تلك المملوكة للأجانب،  أنالقانون المدني الفرنسي والتي نصت على 

 للقانون الفرنسي". 

فضلية وتقدم لضابط الموطن عن غيره من ضوابط أن هنالك خصيصة أوبذلك فقد ثبت لنا 

صبح ألكن منح التقدم و ،ن دوره احتياطيأمن  على الرغمو تنازعها أسناد عند تزاحم القوانين الإ

 معدودة ومحددة. ةرها المشرع وحصرها بأوضاع قانونيفي حالات قد اق أساسي
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للاعتماد على ضابط الموطن ونحن نطمح من المشرع المزيد من السمو بالفكر القانوني 

عن  أكثرقانونية  أوضاعوتقدم في  ةولويأومنحه  أساسيعلى تطويره من جعل دوره  والعمل

 عن ذلك فهو مفهوم الدول المتطورة لقربه من فضلا   ،ريخيأبعد تمن له دواره لما أتوسيع  طريق

البعد التاريخي والثاني فكرة حداثة  الأولور يمتلك لشقين من انهر الفكر الواقعة القانونية فهو مح

  لحديثة. الدول المتقدمة والمستقبلة للسكان لما فيه من مزايا ممدوحة في التوجهات القانونية ا

 

 المطلب الثاني

 الدور الاحتياطي للموطن وشروطه أساس

سنتناول في هذا المطلب  عن ماهية الدور الاحتياطي للموطن،من أجل تكوين رؤيا متكاملة 

نستعرض و ،منه الأولفي الفرع  (يلمالقانوني والع)الدور الاحتياطي للموطن بشقيه  أساسبيان 

احتياطي في التنازع  إسنادكضابط   أعمالهوذلك لمعرفة متى  ،شروط الدور الاحتياطي للموطن

 .ولي الخاص وذلك في الفرع الثانيالحاصل بين القوانين في موضوعات القانون الد

 

 الأولالفرع 

 أساس الدور الاحتياطي للموطن

احتياطي  إسنادالدور الاحتياطي للموطن لكونه ضابط  أساس إبرازنحاول في هذا الفرع 

 النقطتين التاليتين:   عن طريق

 : الأساس القانوني -أولا  

أهمية ضابط الإسناد للفصل في مشكلة التنازع، فمن الطبيعي ألا يتم تعيينه  إلىبالنظر 

بصفة عبثية، وإنما بطريقة مدروسة، بحيث يستمد من العنصر الذي يمث ل مركز الثقل، أو عنصر 

التركيز في العلاقة القانونية, فإذا تمث ل هذا الأخير في موضوع العلاقة أو محلها، كما في الحقوق 

، فإن ضابط الإسناد المناسب لها هو موقع المال، أما إذا تمثل في مصدر العلاقة أو السبب العينية

المنشئ لها، كما في الت صرفات القانونية، فإن ضابط إرادة المتعاقدين بالنسبة للعقود، ومحل  وقوع 

لأطراف، هو ذا كان عنصر اإما أ ،(1) الفعل الضار بالن سبة للمسؤولية التقصيرية، هما المناسبين

                                                           

ة، بيفروت، لبنفان، ، منشفورات الحلبفي الحقوقيف1ط نين، دراسفة مقارنفة، تنازع القفواعكاشة محمد عبد العال،  (1(

 .43  , ص4442لسنة 
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ا، كما في مسائل الأحوال الشخصية، فإن ضابط الجنسية أو الموطن هو الأبرز والأثقل وزن  

  .(1)الأصلح لحكمها

 إسنادوجوده كضابط  بوجوبساس قانوني يتمثل أوتماشيا  مع ما تم ذكره فان للموطن 

جل استقرار القاعدة القانونية في أمن و ،للمدرسة اللاتينية ل القوانين التي تنتميفي ظ احتياطي

ا لرؤية المشرع بان و مثلما ذكرنا سابق  أ ،والمتمثل بالجنسية الأساسيضابط الحالة عجز 

ا مسبق   الأشخاصبذلك قد حافظ على معرفة  ،و اقتصادهأع النزاع فيه مساس بسيادة البلد موضو

موضوعات القانون  إحدىفي  أجنبيبالحلول القانونية في حالة حصول النزاع المشوب بعنصر 

القانوني والتي يعني بها فكرة استقرار القاعدة  الأمناستقرار  إلىفأن ذلك يؤدي  ،الدولي الخاص

ضرورة التزام السلطات العامة بتحقيق قدر من الثبات النسبي  أيالقانوني(  الأمنالقانونية )

 الأمن إشاعةنونية المختلفة، بهدف من الاستقرار للمراكز القا أدنىللعلاقات القانونية ، وحد 

 , (2)قانونية عامة وخاصة  أشخاصالعلاقات القانونية من  أطرافوالطمأنينة بين 

تقرر المساس  أوكأن تقرر السلطات العامة تطبيق قواعد قانونية جديدة بأثر رجعي، 

فيحدد القانون  ،(3)ق مشروعة من القوانين القائمة كتسبة للأفراد التي استمدوها بطربالحقوق الم

 التي تترتب على مسلك معين بحيث يكون في مقدور كل الآثار اوأخير   أولا  في النظام القانوني 

استقرار  إلىفان استقرار القاعدة القانونية سيؤدي  ،(4) أعمالهيدرك سلفا  نتائج  أنشخص 

 .(5)المعاملات وهذا هو هدف القاعدة القانونية

تجه المشرع العراقي استقرار القاعدة القانونية فقد أ على وللحفاظفمن أجل الأمن القانوني 

والتي نصت على انه  ،(14بالمادة رقم ) ةحعلى ذلك صرافي قانونه المدني بهذا الاتجاه فنص 

 وجد ذاإ لاإ الوقائع من سبق ما على يسري فلا نافذا   صيرورته وقت من الا بالقانون يعمل لا"

 ".الآداب وأ العام بالنظام متعلقا   الجديد القانون كان وأ ذلك بغير يقضي الجديد القانون في نص

                                                           

، التركففي للكمبيففوتر 1ط الشففريعة والقففانون،  صفلاح الففدين جمففال الففدين، تنففازع القففوانين، دراسففة مقارنففة بففين (1(

 .22 ص، 4449، طنطا، توطباعة  الأوفس

ون, مجلفس كليفة القفان إلفىدكتفوراه مقدمفة  أطروحفة,  اسفتقرار المعفاملات الماليفة , ( علي حميد كاظم الشفكري2(

  .94 , ص4412جامعة كربلاء, سنة 

لعربيفة، ( يسري محمد العطار، دور الاعتبارات العملية في القضاء الدستوري  )دراسة مقارنة(، دار النهضفة ا3(

 .429 ، ص1555القاهرة, مصر، 

وش, قففانون العقففد بففين ثبففات اليقففين واعتبففارات العدالففة ، مؤسسففة شففباب الجامعففة ، ( احمففد عبففد الحميففد عشفف4(

 .9، ص 1554, مصر، الإسكندرية

، ولمزيففد مففن داريالإركففان القففرار أدارة، وهففي احففد الإالهففدف هففي  النتيجففة النهائيففة التففي تبغيهففا  أو( الغايففة 5(

دار الكتفب للطباعففة والنشففر، الموصففل,  ,الاداري القففانون ،التفصفيل راجففع د. مففاهر صفالح عففلاوي الجبففوري

 .195  ، ص1515العراق، 
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 ،العراق التمييز لمحكمة حكم فيو الاتجاه بنفس اقيالعر القضاء ذهبفقد  وبنفس الصدد

 قانونية قاعدة الغاء ان الزمان حيث من القانون سريان صدد في الاصلكما يلي " فيه قضت

 في تكونت قانونية بأوضاع القاعدتان تعلقت إذا عليه يترتب محلها أخرى قانونية قاعدة وحلول

 سريان الوقت ذات في ويقف ها،ذنفا منذ فوري بأثر الجديدة القاعدة تسري ان ,واحدة لحظة

 .(1)"القاعدتين بين تنازع بغير القديمة القانونية القاعدة

قد احكم  وموجب قانوني أساسما تقدم فقد ثبت لنا بان للدور الاحتياطي للموطن  في ضوءو

وتارة  هو من يفرض وجوده على المشرع نفسهفتارة نجد بان الموطن  وجوده على المشرع،

وسنفصل ذلك في المطلب الخاص بمصادر  ،ن المشرع هو من يوجده في تشريعاتهأخرى نجد أ

   .الدور الاحتياطي للموطن في المبحث الثاني من رسالتنا

 

 :الأساس العملي  -ثانيا  

العملي للدور الاحتياطي للموطن والمتواجد في المدرسة  الأساسعند الوقوف لبيان 

 أوالقانونية الظاهرة  الأوضاعوهو حماية  ،نعبر عنه بمفهوم عام للقانون أناللاتينية نستطيع 

ن يعيش أن الذي يلعب دور المنظم للمجتمع ن يكون القانوأذ لا يمكن إ ،المستجدات القانونية

 ،بكل ما وجد فيها من تناقضات الإنسانيةيساير الواقع والفطرة  أنبمعزل عنه فإنما يتوجب عليه 

 أنلا يمكن للقانون  إذ ،الفقه أشاركما  آخرلكان الواقع والبشرية في مسار والقانون له مسار  وإلا

فعند  ،(2)القانون في جانب والحياة الاجتماعية في جانب آخرلا بقى إويكون بمعزل عن الواقع، 

عتمد على ضابط الموطن ومن ثم اعتمد على ضابط أفقد  ،لتنازع القوانين التاريخيد الرجوع للبع

التعامل بمفهوم الجنسية في كافة  أشيععندما  ،في المدرسة اللاتينية أساسي إسنادالجنسية كضابط 

  ،السلبي للجنسية أوبعض المواضيع كالتنازع الايجابي  إلىفي حينها العالم, فلم يحسب  أنحاء

 القانونية. الأوضاعوغيرها من 

ولم يتوصل  ،و ظاهرأفكان آنذاك هذا النوع من التنازع قد كون وضع قانوني مستجد 

فوجب اللجوء  ،وضاع الظاهرةالأحكم قانوني يتناسب مع  إلىحل للتوصل  إلىساسي الأالضابط 

                                                           

, اشفار اليفة. علفي عفدنان علفي, اثفر 1915, مفدني /44/11/1519بتفاريخ  العفراق, ففي التمييفز محكمفة قرار (1)

 إلفىالتغير في قواعد الاسفناد علفى تحديفد القفانون الواجفب التطبيفق )دراسفة مقارنفة(, رسفالة ماجسفتير مقدمفة 

 .31 , ص4444عة الشرق الاوسط, لسنة قسم القانون الخاص, جام مجلس كلية الحقوق,

الاسفلامي والقفانون  بفين الفقفه حكفام الوضفع الظفاهر ففي عقفود المعاوضفات الماليفةأ( سلامة عبد الفتاح حليبة، 2(

 .55 ، ص4449سكندرية, مصر، الإ، دار الجامعة الجديد للنشر، المدني المصري
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جنبي مستلهم من الواقع أسناد احتياطي ينهي موضوع النزاع المشوب بعنصر إضابط  إلى

 .ريخ لما قد سبقأالعودة بالت عن طريقوكل ذلك  ،المكاني لتوطن الشخص

وضاع قانونية قد تظهر لنا في أسب للغد من تحو ما قد يأن ما وجد اليوم أ لذا يبدو 

 بينلكونه مثل ما  ،سناد احتياطيإفأنها تعود وتصب في وعاء الموطن باعتباره ضابط  ،المستقبل

 عن كونه يمتلك خصيصة فضلا   ،دور مكمل وواسع له نأبا انه يمتلك خصائص جمة متمثلة سابق  

تنازع موضوعات دور الرافد لكل  ؤدين يأفضلية في بعض الحالات مما يسمح له أبان له دور 

 حدث في موضوعات القانون الدولي الخاص. تن أي يمكن توال ،القوانين

 

 الفرع الثاني

 شروط  الدور الاحتياطي للموطن

احتياطي في  إسنادللدور الاحتياطي للموطن عدة شروط لأعماله باعتباره ضابط  إن

 المدرسة اللاتينية وتكون كما يلي: 

 : أساسي إسنادوجود ضابط  -أولا 

قاعدة ترشد   أن أي أساسين من شروط الدور الاحتياطي للموطن هو وجود ضابط إ

المدرسة اللاتينية غالبا، وذلك  القوانين التي تميز ساسي والمتمثل بالجنسية فيأضابط  إلى الإسناد

العراقية الخاصة بمسائل  من التشريعات الإسنادبسبب هيمنة ضابط الجنسية على بنية قواعد 

 .(1)شخصيةال الأحوال

فيقوم بوجوده وعدمه  ،احتياطي إسنادلن يوجد ضابط  أساسي إسنادفان لم يوجد ضابط 

 (  فقرة49وهو ضابط الموطن في مجال دراستنا، ومثال ذلك في القانون المدني العراقي المادة )

( والتي نصت على "يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن 1) رقم

اتحدا موطنا، فإذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم  إذاالمشترك للمتعاقدين 

هذه المادة على  حتوتاقانونا  آخر يراد تطبيقه"، فهنا  أنيتبين من الظروف  أويتفق المتعاقدان 

قانون الإرادة  الأساسي الإسناد، فيكون هنا ضابط (2)سبيل التدرج ىعل أعمالهاعدة ضوابط تتم 

                                                           

، بحفث منشفور ففي مجلفة الكليفة الإسفناد( ختام عبد الحسن، المفاضلة بين الجنسية والموطن ودورها في قواعفد 1(

 .111 الثالث، ص الإصدار، 4441الجامعة، سنة  الإسلامية

( كريم مزعفل شفبي السفاعدي، مفهفوم قاعفدة الإسفناد وخصائصفها )دراسفة مقارنفة ففي تنفازع القفوانين(، مجلفة 2(

 الأول، العدد الثالث عشر، منشفور علفى الشفبكة المعلوماتيفة )الانترنيفت(، تفاريخ النشفر كفانون جامعة كربلاء

  .1 ، ص4449
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 إلى إشارةوثم  ,ومن ثم قانون الموطن المشترك للمتعاقدين حال وجوده ة,الضمني أوالصريحة 

 .الإبرامضابط احتياطي ثاني متمثل بقانون دولة 

( 15( المعدل المادة رقم )1521( لسنة )131المدني المصري رقم )ويقابلها في القانون 

( "يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك 1الفقرة )

للمتعاقدين إذ اتحدا موطنا ، فأن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد ، هذا ما لم 

 يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذي يراد تطبيقه".يتفق المتعاقدان أو 

سي على مع القانون الفرن لقانون المدني العراقياعلاه من وهنا يمكن لنا ان نقارن المادة أ

حل  إلىفان لم يوجد أو لم نتوصل  ،ضابط اسناد اساسي إلىالرجوع سبيل تعدد ضوابط الاسناد ب

 قرار عن طريقوذلك  ،ضابط الاسناد الاحتياطي ومن هو الاقرب للواقعة إلىمن ثم نلتجأ ف

 الخدمة عن البحث يتم معين قانون اختيار عدم حالة في"  قضت إذ الفرنسية النقض لمحكمة

 ."(1) ملاءمة الأكثر الروابط فيه تتوافر الذي والبلد للعقد المميزة

جاء على سبيل العموم لاعتبار الموطن وجود ضابط اسناد اساسي شرط ويبدو لنا بأن 

 .فرنسايسمى ثانوي في  ما أواحتياطي  إسنادضابط 

ساسي في أيعتبر الموطن ضابط  أن أيحيانا بان يكون هذا الشرط غير عامل ألكن يمكن  

الشرط فان ذلك يلغي من لزوم هذا  ،و اقتصادهاأالمشرع لها مساس بسيادة الدولة  مور يجدهاأ

ناء لا يجوز لنا التوسع صل والقاعدة القانونية تصرح لنا بان الاستثعلى الأ ء  استثناويعتبر هذا 

 و القياس عليه فيبقى عامل باستثنائه فقط.أبأحكامه 

عليها  أطلققد  أساسيوان القاعدة التي جعلت من ضابط الموطن يسمو لان يكون 

وفكرة ، (2)بـ )قوانين البوليس( أسموها آخرون هناكقواعد ذات التطبيق الضروري، وبمصطلح ال

ما يسمى  أومن ليست فكرة مستحدثة فقد تضمنها القانون المدني الفرنسي قواعد البوليس والأ

والتي نصت على  ،( من المادة )الثالثة(ىالأول( في الفقرة )1142بقانون نابليون الصادر عام )

 ، (3)الفرنسي" الإقليمملزمة لكل من يقطن  والأمنانه "إن قوانين البوليس 

                                                           

 خضفير نعمفه أحمفد, اليفه اشفار ،4444/تمفوز/ 11 بتفاريخ الفنقض، محكمفة لفدى الأولفى المدنيفة الغرفة قرار ((1

 ماجسفتير رسفالة(,  مقارنفة دراسفة) الخفاص الفدولي القفانون قواعفد تطفوير في العامة المبادئ دور, الجبوري

 .145 ص, 4444 عام, كربلاء جامعة, القانون كلية مجلس إلى, مقدمة

  .349 , صمصدر سابق ،كمال سمية (2(

منشففورات الحلبففي  ،1طتنففازع القففوانين، القاضففي فففي نطففاق  محمففد خيففري كصففير، حففالات تطبيففق قففانون (3(

 .141 ، ص4414بيروت، لبنان، سنة الحقوقية، 
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على القواعد كافة التي تتصل بحماية المجتمع  والأمنويطلق اصطلاح قواعد البوليس 

فوصف الفقه بان منهج  ،(1)باختصار على القواعد التي تحمي المصلحة العامة  أوالوطني، 

للنظام  قوانين البوليس أو القواعد ذات التطبيق الضروري، يقوم على تحقيق الحماية اللازمة

القانوني لمجتمع دولة القاضي ومن هنا تطبق القاعدة القانونية التي تعمل على تحقيق هذا الهدف 

 .(2)مباشرة 

لتحديد مفهوم قوانين البوليس، فلا ل المعايير التي يمكن الاستعانة ختلف الفقه حوأوقد  

في أن القانون الذي يضعه من  صعوبة في الأمر إذا كان المشرع قد أفصح عن إرادته صراحة  

 .(3)القوانين ذات التطبيق الضروري، ويكون ذلك عن طريق بيانه للنطاق المكاني لسريانه 

 وضح ما يلي:  أن أود أوهنا 

ة ا قواعد النظام العام وبكل التوجهات الفقهينهمسميات وتال ه على الرغم من تعددنأ

من فكرتها كانت تؤدي من مسمياتها نفس الهدف المنشود  اءوتفسيراتهم لهذه المصطلحات سو

ي أالموطن بشكل قضائي  و كانت هنالك بعض الفوارق بتطبيقاتها  كأخذأمن عدمه, ساسية الأ

طبيقات خذ موطن التصرف القانوني وغيرها من التاخر كأو بشكل أ ,تطبيق قانون القاضي

 .هافوالتفسيرات الفقهية بمختل

لتمسك بضابط الموطن ا إلىسبق من مسميات فهي قواعد تنشد ن كل مما أ إلىشير أني أف

ساسي في هذه أاره من اعتب على الرغمد لضابط الجنسية اواستبع ،ساسي في حالاتأ هوجعل

لرؤى يراها المشرع بان لضابط الموطن من حلول واجبة  ،الدول التابعة للمدرسة اللاتينية

ن يسمو فيها أ يجب ،بي في مجالات محددة تعين من قبلهجنأالمشوبة بعنصر  التطبيق في القضايا

و غيرها ممن يراها المشرع أو اقتصادية أادية كانت سي ضابط الموطن لاعتبارات معينة سواء  

 ضرورية لذلك.   

ومثلها تقرير أن الأحكام الفرنسية المتعلقة بشكل الوصية يجب أن تطبق عليها أحكام 

أنها  باطلة و ،وصية صحيحة وفقا للقانون الفرنسي هاوقبول اعتبار الوصايا المحررة في فرنسا،

                                                           

اشففرف عبففد العلففيم الرفففاعي، القففانون الواجففب التطبيففق علففى موضففوع التحكففيم والنظففام العففام فففي العلاقففات  (1(

 . 141 ، ص4443، مصر، سنة إسكندريةالخاصة الدولية، دار الفكر الجامعي، 

( أحمد عبد الكريم سلامة, القواعد ذات التطبيق الضروري في القانون الدولي الخاص، بحث منشور في المجلة 2(

 .941 , ص1512, لسنة 24الدولي، مجلد المصرية للقانون 
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، فان هذا المبرر يعكس (1)سيكون خضوعا ورضوخا للسيادة الأجنبيةفإذا طبق قانون أجنبي 

   تشبيه تنازع القوانين بتنازع السيادات بين الدول. 

 

 : الأساسي الإسنادعجز ضابط   - ثانيا

الاحتياطي )الموطن( هو عجز الضابط الأساسي عن حل المسألة، ن من شروط وجود الضابط إ

المذكور كثر من جنسية للشخص فيحل التنازع أي وجود أحالة التنازع الايجابي للجنسية  كما في

ا لظروفه وواقع حاله كمدى قدرته على التخاطب و الفعلية للشخص وفق  أبتعين الجنسية الحقيقية 

رة نشاطه و مباشأدائه الخدمة العسكرية أو أو عيشه فيها أثبات جنسيتها له إ بلغة الدول التي يراد

( الفقرة 33، ومثاله في القانون المدني العراقي المادة )(2)حدى الوظائف العامةإو تولي أتجاري 

شخاص الذين لا الأى( والتي نصت على "تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأول)

 و الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد". أنسية تعرف لهم ج

( الفقرة ) أ ( "يعين القاضي القانون 49وتقابلها في القانون المدني المصري المادة رقم )

الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات 

 متعددة في وقت واحد" .

يكون وتورد لدينا في حالة التنازع السلبي للجنسية فأن الحل المتبع في مثل هذه الحالة 

وهو الذي سارت عليه اتفاقية عام  ،قرب لهفهو القانون الأ إقامةو محل أبأعمال قانون موطنه 

مم المتحدة من جانب الأ (1591( تموز لعام )41( بخصوص اللاجئين المعتمدة في )1591)

والذي دعته الجمعية العامة للانعقاد بموجب قرارها  ،شأن اللاجئين وعديمي الجنسيةللمفوضين ب

( والتي دخلت دور النفاذ في 1594لسنة ) الأولكانون  (12( المؤرخ في )9( )د/245رقم )

 (. 1592( نيسان عام )44)

م تنازع الجنسيات السلبي فيحدد القانون الشخصي لعديوتوجه القانون العراقي في حل 

ذا لم يكن لعديم الجنسية إو حواله الشخصية،أوالذي تخضع له مسائل  الجنسية بقانون موطنه،

معتادة  إقامةمحل لم يكن لعديم الجنسية  وإذا، إقامتهقانونه الشخصي قانون بلد محل  موطن، فيعد  
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تطبيق ستقر العرف الدولي على أحالة حركة دائمة بين الدول فقد  كالبدو الرحل الذين هم في

 .(1) حوال الشخصية لعديم الجنسيةقانون القاضي على مسائل الأ

( من القانون 45ى( من القانون المدني العراقي بالمادة )الأول( الفقرة )33المادة ) بلوتقا

المدني الفرنسي والتي نصت على انه "القضاء المدني العادي هو الوحيد المختص بالنظر في 

 أفراد فرنسيون أو أجانب".الخلافات حول الجنسية. 

 

 : قدرة ضابط الموطن على حل النزاع - ثالثا

مسألة  أثاروالذي  ،يمتلك حل للوضع القانوني أنن من شروط الدور الاحتياطي للموطن إ

يعمل  أنفأن لم يمتلك حل فليس له  ،تنازع القوانين في موضوعات القانون الدولي الخاص

ا يكون موضوع النزاع عندم أعمالهذلك شرط من شروط  فيعد   ،و طارئأسناد احتياطي إكضابط 

ية عن وجود حل فيصار في المدرسة اللاتين الأساسي الإسنادجنبي وعجز ضابط أمشوب بعنصر 

ن يجد حل فان لم يجد الحل أمعول عليه  باعتبار ،الاحتياطي وهو الموطنسناد ضابط الإ إلى

اله لكي تنهي المحكمة المطروح لكون ذلك شرط لأعم ،القانوني لهذا الوضع سوف لن يعمل

النزاعات  أنواعكافة  لإنهاءمامها النزاع بحكم قانوني ما، وذلك من منطلق وجوب المحاكم أ

 المدنية ( من قانون المرافعات34المادة ) إلىا وذلك استناد   ،قضائية أحكامالقانونية بإصدار 

ن تمتنع عن أوالتي نصت على انه "لا يجوز لأية محكمة  ،( 1595( لسنة )13العراقي رقم )

  ,حقاق الحقإعن  ممتنعا   قاضيالحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه وإلا عد ال

 حقاق الحق".   إا عن صدار الحكم امتناع  إا التأخر غير المشروع عن أيض   ويعد  

الاحتياطي  هفي دور هليإلكي يلتجأ الشروط لإعمال الموطن فبذلك قد اطلعنا على كافة 

 والكامن في المدرسة اللاتينية.

 

 

 

 

 

 

                                                           

( يونس صلاح الدين علي، دراسة تحليلية ففي النظفام القفانوني للجنسفية والمفوطن والمركفز القفانوني للأجانفب، 1(

 .349 ، ص4419، بيروت، لبنان، والأدبية, مكتبة زين الحقوقية 1ط
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 المبحث الثاني

 تهمصادر الدور الاحتياطي للموطن وأهمي

در هذا في هذا المبحث مصا درسسن ،ن تعرفنا عن ماهية الدور الاحتياطي للموطنأبعد 

تسليط الضوء عن ما  عن طريقليصبح ضابط إسناد أساسي قانونيا   ه،الدور للموطن وكيفية تقدم

ضائية والمعاهدات قالأحكام ال عن طريقتياطي للموطن هي العوامل التي أوجدت الدور الاح

ونعرض أهمية هذا الدور  ،منه الأولوذلك في المطلب  ،فضلا  عن التشريعات الوطنية ،الدولية

 لمبحث.للموطن في موضوعات القانون الدولي الخاص في المطلب الثاني من هذا ا

 

 الأولالمطلب 

 مصادر الدور الاحتياطي للموطن

وذلك لاعتباره ضابط إسناد ثابت  ،تأخذ بالموطن كحل مباشر قد وجدنا أن بعض القوانين

 ةمدرسالوجدنا في  نهأإلا  ،لة الانتقادات لهذا المساروقد تبين لنا من ذلك ق ،غلب التشريعاتأفي 

فيحال له حينما قد يتعذر إيجاد الحل من  ،كحل بديلعتمد على ضابط الموطن أاللاتينية قد 

الأحكام ب في مصادره الدولية والمتمثلة وهو ما ورد ،الضابط الأساسي والمتمثل بالجنسية

التشريعات  عبرمصادره الوطنية   عنفضلا   ،والاتفاقيات الدولية والتحكيمية الدولية، القضائية

 ادر التي أوجدت هذا الدور للموطن قانونيا .بذلك أن ما تقدم هي المص فيعد   ،الوطنية

والفرع الثاني  ،الدولية مصادرال الأولفرعين  إلىشرح المصادر بتقسيم المطلب  درسفسن

 الوطنية. مصادرلل

 

 الأولالفرع 

 الدولية المصادر

فضلا  عن  والتحكيمية الأحكام القضائية المصادر الدولية تنشأ من من الجدير بالذكر أن

لدور الاحتياطي للموطن لكونها من مكرسات حلول ادر امصمن عد ي تتوال ،الاتفاقيات الدولية

 الأمثلة الآتية: برعوسنبين ذلك  ،فهي من أوضحت لنا عن كيفية وجود هذا الدور ،تنازع القوانين

 :والتحكيمية الأحكام القضائية -أولا 

 ستندتاة في لاهاي في بعض القضايا التي سنبين هنا ما أفضت به محكمة التحكيم الدولي

 في حالة تنازع الجنسيات.    لا سيماالموطن و إلىفيها 
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  (1)رويفا قضية روفائيل كان -أ

حداث هذه القضية أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بخصوص قضية نزاع أأثيرت  إذ

ا حول جنسية المواطن والمدعو )كان (,1514ثيرت بين دولة بيرو ودولة ايطاليا في عام )أقد 

رو(، وتستخلص وقائع هذه القضية بأن هنالك ثلاثة أشقاء هم )نابليون وروفائيل وكارلو( قد يف

رو( منحدرين من أب إيطالي، فقد اعتبرتهم دولة ايطاليا من يفا ولدوا في البيرو ومن عائلة )كان

قد كان يفرض الجنسية الإيطالية الأصلية  إذني ( من قانونهم المد42مواطنيها وفقا لأحكام المادة )

 .لى أساس حق الدم المنحدر من الأبمستندا ع

طنيها مستندين على أساس حق الإقليم لولادتهم في ادولة بيرو من مو عدتهمكما وقد  

قانونهم الذي يأخذ بحق الإقليم لغرض التمتع بالجنسية الأصلية، فلذلك  إلىإقليمها مستندين بذلك 

قد طالبت حكومة البيرو باستيفاء ضرائبهم من المواطن روفائيل على الأرباح التجارية التي 

بى تسديد أولكن المواطن روفائيل قد رفض و ،ليرة( 26444رها )احققها له والتي قد بلغت مقد

بدى تمسكه بالجنسية الإيطالية وطلب من الحكومة الإيطالية أقد  إذ ,البيروهذه المبالغ لحكومة 

حصول نزاع بين البيرو وايطاليا وذلك  إلىحمايته باعتباره مواطن إيطالي الجنسية، مما ولد 

بصدد جنسيته فقد رفع النزاع أمام محكمة التحكيم في لاهاي إذ قضت له بجنسية البيرو مستندين 

 .التي قد ظهر بها روفائيل في بيروكانت الجنسية الفعلية وعلى أساس أنها 

وذلك بالنظر لما رأته المحكمة من ممارسات من الناحية الواقعية في حقوقه المدنية  

والسياسية في دولة بيرو في أكثر من موضع كمواطن بيروي، ومن تلك المواضع ترشيح نفسه 

في الانتخابات العامة وتعيينه بعد الفوز   عن فوزهفضلا   ,لعضوية مجلس الشيوخ في البيرو

بوظيفة القنصل العام لدولة البيرو في هولندا، كما وقد تبين بأن محل إقامته الاعتيادية في دولة  

 المحكمة بحكمها هذا. تصابأالبيرو فبذلك فقد 

 (2)قضية نوتباوم -ب

قد كان يتمتع بالجنسية الألمانية منذ  حداثها بان شخصها نوتباومأان هذا القضية تتلخص 

)جواتيمالا( ومن ثم قد استقر فيها سنة  إلى( 1549( ومن ثم هاجر عام )1111ميلاده فيها عام )

قد قضى فيها  إذ( 1535ين( في عام )ا)ليشتنشت إلى( إلا انه قبل هذا الأوان كان قد سافر 1523)

نه من المحتمل معاملته في )جواتيمالا( أتوقع بقد  إذشهر وقد حصل فيها على الجنسية, ألبضعة 

                                                           

فففي مجلففس كليففة القففانون  إلففىرسففالة ماجسففتير, مقدمففة لجنسففية, دور المففوطن فففي ا( ريففا سففامي سففعيد الصفففار, (1
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أثناء الحرب العالمية الثانية باعتباره منتميا لدولة معادية, لكن لم تفلح هذه المحاولة له، فقد اعتقلته 

( وقد صادرت أمواله وبقي معتقلا بمعسكر أمريكي حتى عام 1523سلطة )جواتيمالا( عام )

محكمة العدل الدولية تطلب فيه  إلىين( دعوى ا)ليشتنشتذلك الوقت قدمت حكومة في و, (1529)

جنسيتها ولكن المحكمة قد رفضت  إلىمنتميا  لأنه يعد  نوتباوم( دبلوماسيا وذلك حماية مواطنها )

ن الجنسية التي يعترف بها على المستوى الدولي يجب أن تكون جنسية فعلية أهذا الطلب لكون 

حقوق والواجبات المتبادلة تكون مبنية على رابطة من ال ومعبرة عن واقع الحال الحقيقي وان

  .بينهما

ين( فليس لها من اأما هذه الجنسية والتي قد حصل عليها )نوتباوم( من حكومة )ليشتنشت

 عن ذلك فلا أو أعمال أو مصالح، فضلا   إقامةالواقع  شيئا، فانه لم يمتلك موطن له فيها أو محل 

ن في أإذ  ،ين(انية له في اتخاذ شيء من هذه المواضيع في )ليشتنشت بداءإيوجد فيها ما يدل على 

 هذه القضية قد أكدت محكمة العدل الدولية فكرة الجنسية الفعلية بحكمها الصائب هذا.

 (1)قضية )ماثيسون( -ج

وتدور وقائع هذه القضية بين دولة بريطانيا ودولة فنزويلا, وقد عرضت على محكمة 

حداث هذه القضية، في أن هذا المواطن قد ولد في  أ(, ونستخلص 1543التحكيم في عام )

  .ومن أب يمتلك الجنسية البريطانية( 1191فنزويلا وفي عام )

نص على فرض الجنسية الفنزويلية ، وقد ي( قد صدر الدستور الفنزويل1192وفي عام )

هي  على كل شخص يولد في دولة فنزويلا, وذلك على أساس حق الإقليم بغض النظر عن ما

نص لا يحرم الجنسية التي يمتلكها الأب, وحيث قد كانت وجهة نظر الدولة البريطانية بأن هذا ال

وذلك على أساس حق الدم،  ي يمكن له الاحتفاظ بالجنسية البريطانيةأ ،الشخص المذكور من حقه

, فضلا  ةعلى أساس أن محل إقامته المعتاد وقد حكمت المحكمة آنذاك بالجنسية الفنزويلية وذلك

وقد ذكرت المحكمة في قرارها أن الجنسية  ،تي قد كانت في الدولة الفنزويليةعن معيشته ال

 هي الجنسية الحقيقية.  , لأنهامع مبادئ ومقاييس العدلالفعلية هذه هي التي تتفق 

 

 :دوليةالالاتفاقيات  - ثانيا

وضح بان هنالك اختلاف بين القوانين الوطنية والاتفاقيات في التكيف القانوني أن أود أ

ها من مسائل دالطبيعة القانونية للنفقة وعيف يفهناك توجهات انطلقت من تك ،قاربللنفقة بين الأ

ي قانون جنسية الدائن أو المطالب بالنفقة، أو أقانون الجنسية،  إلى وهاسندأالأحوال الشخصية، و

                                                           

 .11 سابق, ص مصدرريا سامي سعيد الصفار,  ((1



(36) 
 

 
 

( من 41المادة )المشرع العراقي في  اليه و من يستحق النفقة وهو ما ذهبأقانون جنسية المدين 

 الالتزام بالنفقة يسري عليه قانون المدين بها". نصت على " إذقانونه المدني 

صهار خر وهو خضوع النفقة بين الأقارب والأآلكن ننوه بان هنالك اتجاه يقضي بمنحى 

 وهذا ما أخذت به اتفاقيات لاهاي  ،ي الموطن لمن يطالب بالنفقةأالعادية  قامةلقانون محل الإ

 :تيبالشكل الآ

 

 (1)(1599أكتوبر عام ) 42اتفاقية لاهاي المبرمة في  -أ

والتي تتعلق هذه الاتفاقية بالقانون الواجب التطبيق على الالتزامات المتعلقة بنفقة الأطفال، 

فقد جاءت المادة  ،دالأولاالقانون الواجب التطبيق حول التزامات النفقة باتجاه تعيين قرت أ

العادية للولد في مواجهة  قامةى( فنصت على أنه "يحدد قانون الإالأولى( منها وفي الفقرة )الأول)

 يقاف العمل بهذا القانون إلا إذا كان يرفض كلإوهنا لا يمكن  ،يستطيع الولد المطالبة بالنفقة" من

م بنحو ظاهر مع اعتبارات النظام العام في دولة القاضي، دطصي حق في النفقة للولد، أو قد كان

ات المتعلقة بنفقة الاطفال، صدر بتأريخ ومن أجل انفاذ الاحكام والقرار المختصة. أو مع السلطة

الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالقرارات ذات الصلة بالالتزامات المتعلقة بنفقة  1591أبريل  19

 . (2)  الأطفال وانفاذها

ريخ تم تعميم فكرة الموطن وتحديثها بخصوص القانون أبعد هذا الت ومن الجدير  بالذكر

 (كتوبرأ)من  (الثاني)في اتفاقية لاهاي والمبرمة في وذلك  ،النفقة الواجب التطبيق حول التزامات

الأسرة، أو الزواج،  في مجال عم سواء  أصبحت أوسع من سابقتها وألتشمل مجال  ،(1563لعام )

 .نواعهأو النسب بكافة أ و القرابةأ أو المصاهرة

القانون الداخلي لمحل ن "يسري أى( على الأولالمادة )الرابعة( منها في الفقرة ) تنص إذ

ى" وهي بذلك تكون الأولليها في المادة إالعادية للدائن بالنفقة على التزامات النفقة المشار  قامةالإ

يقاف العمل بهذا القانون إلا إذا كان لم إلا يمكن  وسع من سابقتها مع ملاحظة بانأبهذا النص 

في حينها القانون الوطني المشترك يستطع طالب النفقة الحصول عليها طبقا لإحكامه، فيسري 

 بينه وبين المدين بها وذلك في المادة )الخامسة( منها.
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 (1)( 1591أكتوبر لعام )/  9اتفاقية لاهاي المنعقدة بتاريخ   -ب

 قامةن تنادي بإخضاع مسألة الحضانة لقانون موطن الإأجل أانعقدت هذه الاتفاقية من 

ساس والذي تتمركز فيه حياة وذلك لحماية القاصر، معتبرين أن ذلك المكان هو الأ ،المعتاد للطفل

لكون أن فلسفة هذه  الاتفاقية جاءت تهدف للعناية بشخص الطفل  ،بالغير ته عن علاقالطفل فضلا  

نها على خلاف المشرع أهذه الاتفاقيات ب برعونجد  ،أكثر من الاهتمام  بالشخص الحاضن

وهذا لرؤيتهم لعدة  ،الطرف الضعيف في القضية إلىالوطني فنلاحظ بأنهم قد انصبوا بتوجههم 

 :على ما يأتيوعة من الأسباب وهي عوامل نلخصها بمجم

وان  ،ي يستوجب الحماية هو طالب النفقةن الطرف الضعيف هو هدف الاتفاقيات فان الذإ -1

ليها بجنسيته، أو أي إتلك الحماية قد لا يمكن تأمينها بطريقة فعالة بقانون الدولة التي ينتمي 

ن يوفر ما نطمح له، لكون أن حالة الحاجة التي يكون فيها طالب النفقة أقانون آخر ممكن 

الدولة هو تتجسد بكل تفاصيلها في الدولة التي يقيم فيها ويتواجد على إقليمها، وان قانون هذه 

صوب أقرب على تلبية تلك الحاجة وفي وقتها الملائم فيكون قانون موطن الطفل الأقدر والأ

 من باقي القوانين.

ن محكمة الدولة التي يقيم فيها طالب النفقة على إقليمها تكون بالعادة هي المختصة بالفعل إ -4

لة عوز وضعف في دعاوى النفقة، ليس لكونها فقط الأنسب للوقوف عن قرب، على حا

الأقدر على تنفيذه الحكم عندما تصدره بخصوص النفقة،  يضاأطالب النفقة، بل تكون 

 قليم نفسه.يضا على الإأا وان المحكوم ضده يكون بالعادة متواجد وخصوص  

علاوة على ما سبق فان الموطن هنا يوحد القانون الواجب التطبيق عند تجزئة الالتزام بالنفقة  -3

 العادية لطالب النفقة. قامةكثر من مدين، وذلك بقانون محل الإكانت بين أ اذإ

 

 الفرع الثاني

 الوطنية مصادرال

سناد مباشرة إن للموطن دورين جوهرين في تنازع القوانين تكمن في انه يعمل كقاعدة إ

ويعمل كقاعدة غير مباشرة في حالة  ،يد القانون الواجب التطبيقيعتمد عليها القاضي لتحد

بيان دور القاضي في تحديد  عن طريقوهو ما سنفصله  ،خضوع التكيف للقانون القاضي

وكما  ،عمال قانون القاضيأ عن تبيان دور الموطن في كيفية وكيفية توظيفه فضلا   ،الموطن

 تي:بالشكل الآ
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 : عمال الموطنأدور القاضي في  - ولاأ

ن يكون لكل قاضي دور حاسم في اختيار القانون الواجب التطبيق بخصوص أمن البديهي 

المباشرة والضوابط غير  الضوابط إلىالاستناد  برعوذلك  ،مامهأقضايا النزاع المعروض 

 ،مباشرة هو الموطنالغير ن من بين هذه الضوابط أصبح من الواضح لنا أوحيث  ،المباشرة

ن له دور ألا إ ،للمدرسة اللاتينية الدول التي تنتمي تشريعاتمل كضابط احتياطي في والذي يع

 :هي على ما يأتيسبيل المثال و ىذكر منها علوالتي سن ،ساسي وفي عدة قضاياأفعال 

 : تعدد الجنسيات -4

يعتمد على ضابط الموطن في حالة تعدد الجنسيات للشخص واتخاذه كحل حاسم من قبل  ذإ

اغلب  نأذلك  مسببا   ،الفقهاء حول اعتماده من عدمه اختلافالرغم من على  ،قاضي النزاع

 ،وبشكل واقعي التي يعيشها الشخص فعلا  و ،تمسكهم بالجنسية الفعلية إلىجهت التشريعات ات

ى( الأولنصت الفقرة ) إذ ،( منه33المادة )بالمدني  قانونالالمشرع العراقي في  هليإوهذا ما ذهب 

شخاص الذين لا تعرف لهم جنسية القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأن "تعين المحكمة أعلى 

 و الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد",أ

استعراض الدلائل  عن طريقويتم الكشف عن الجنسية الفعلية بين تزاحم الجنسيات  

والمدد التي  قامةمام القاضي والاستعانة بالعنصر الموضوعي والمتمثل بالموطن والإأوالقرائن 

و أكانت للعمل التجاري  سباب التوطن سواء  أمع التمعن بدليل ارتباطه و ،يقضيها في كل دولة

وغيرها من المعالم التي تدل  ،و هناك التحاق بوظيفة عامة مثلا  أ ،و لرابط عائلي معينأالسياسي 

 على حقيقة وفعالية ارتباطه بهذه الجنسية.  

شخاص ن الأأن "على أعلاه نصت على أرة )الثانية( من نفس المادة ن في الفقأمع التنويه 

و أجنبية أدولة  إلىالعراق الجنسية العراقية وبالنسبة  إلىالذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة 

 جنبية جنسية تلك الدول فالقانون العراقي هو الذي يجب تطبيقه".أعدة دول 

( الفقرة ) أ ( "يعين القاضي القانون 49المادة رقم )وتقابلها في القانون المدني المصري 

الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات 

 متعددة في وقت واحد" .

( 45) بالمادة العراقي المدني القانون من( ىالأول) الفقرة( 33) المادةنص بين  هنا يتقابلو

 المختص الوحيد هو العادي المدني القضاء" انه على نصت والتي ،الفرنسي المدني القانون من

 ".أجانب أو فرنسيون أفراد الجنسية حول الخلافات في بالنظر
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وذلك في  ،ام تشكيلهاظخذت بمعيار الجنسية الفعلية في نأن محكمة العدل الدولية قد أعلما  

 ممكنا   ،ساسي على انه "إذا كان شخـصالأامها ظ( في الفقرة )الثانية( منه من نص ن3المادة )

من رعايا الدولة  د  ية أكثر من دولة واحدة فإنه يععده فيمـا يتعلق بعضوية المحكمة متمتعا  برعو

  .(1)  التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية"

 : شكل التصرف القانوني -2

المشرع لشكل التصرف القانوني هي وفي هذا المجال فان الوسيلة القانونية التي حددها 

فقد اخضع  ،(2)ما لإثبات هذا التصرف القانونيأإما لانعقاد التصرف القانوني نفسه و ،بصيغتين

وهذا ما  ،قانون محل الإبرام والتي تمت فيه إلىالمشرع التصرفات القانونية وفي جانبها الشكلي 

ها نصت على "تخضع العقود في شكل إذ ،( منه49جاء في القانون المدني العراقي وفي المادة )

( 49خر وذلك في المادة )آشرع العراقي في موضع مشار الاوقد  ،لقانون الدولة التي تمت فيها"

علاه, والتي نصت على انه "قانون موقع العقار هو الذي يسري أالفقرة )الثانية( من قانون المدني 

تمسكه بضابط الموطن في مسائل العقود والتي  إلىبذلك  مشيرا   ،برمت بشأنه"أعلى العقود التي 

  سوف نوفي شرحها في النقطة التالية.

( 15( المعدل المادة رقم )1521( لسنة )131وتقابلها في القانون المدني المصري رقم )

( "على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا 4الفقرة )

 العقار".

 القانون فيبما ذهب اليه  ةمقارب مادة من القانون المدني العراقي أعلاه لمادةا أنب نجد 

 تلك حتى ، المباني تخضع"  أن على نصت والتي( الثانية) الفقرة( 3) والمرقمة الفرنسي المدني

  ".الفرنسي للقانون ، للأجانب المملوكة

 

 : الالتزامات التعاقدية -2

( 1( فقرة رقم )49) رقممادة في الهنا نجد بان المشرع الوطني في هذا الجانب قد نص 

 للمتعاقدين المشترك الموطن فيها يوجد التي الدولة قانون ديةاقالتع الالتزامات على يسري"مدني 

                                                           

، حكمهاا فاي اليةاية المقع ياة يالساياد  ي ار ييادار 3112أيار / مايو  31أصدرت محكمة العدل الدولية في  (1)

، وساوث ليدج )ماليزيا/ ساناافور .. وكاان ناق فيار  منااوك الحكا  يرانكا/ يولاو ياقو يوقه، وميدل روكس
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 وأ المتعاقدان يتفق لم ما هذا العقد، فيها تم التي الدولة قانون يسري اختلفا فإذا موطنا، اتحدا ذاإ

 ،، هذه المادة مخصصة للالتزامات التعاقدية كافة".تطبيقه يراد آخر قانونا   ان الظروف من يتبين

فيها خضوع هذه التصرفات لقانون  أجاز إذ ،غنى فيها عن الكثير من الموادصاب بها وأوقد 

ية التشريعات في حر واسعة غلب فيها الكثير منحرية وعطى مساحة أوبذلك  ،رادة طرفي العقدإ

  .طراف العقد مستقبلا  أما بين  اتنزاع من  حصلوما قد ي ،اختيار قانون يخص مسائل عقدهم

ن أليه إوبذلك تجنبوا موضوع النزاع مسبقا  بتحديدهم القانون الذي سوف يحتكمون 

مكانية اختيار إمر محتمل بخصوص عقدهم وما ورد فيه من تفاصيل. فضلا  عن أي أاختصما في 

نهما مقيمين في إي أ ،طرافه مستوطنين لنفس البلدأن كان أقانون الموطن المشترك للمتعاقدين 

 .دولة التي تم فيها العقد مكانيا  سناد ثالث وهو قانون الإخذ بضابط أوقد  ،نفس الدولة

( 15)( المعدل المادة رقم 1521( لسنة )131ويقابلها في القانون المدني المصري رقم )

( "يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك 1الفقرة )

للمتعاقدين إذ اتحدا موطنا ، فأن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد ، هذا ما لم 

 يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذي يراد تطبيقه".

القانون الواجب  إلىما تقدم يشير للتعاقد ما بين حاضرين وهذا أمر يسير في الوصول و 

 بين غائبين....؟ما ينطبق على التعاقد هل ولكن هل هذا اليسر  التطبيق،

تثار  هنا مسألة تحديد مكان انعقاد العقد وزمانه، عندئذ لا يخلو من صعوبة فلو أرسل تاجر 

تاجر ياباني برقية أو) تلكس( أو عبر الأنترنت، يعرض عليه بيع بضاعة معينة ،  إلىفرنسي 

وأجابه الياباني بالموافقة على الشراء. فكيف يكون معرفة قانون العقد موضوع البحث...؟ إن 

أي )موطن  ( مدني يفرض علينا تعيينه بقانون البلد الذي انعقد فيه العقد49/1إعمال نص المادة )

 ولكن أين انعقد العقد...؟، العقد(

تختلف الإجابة باختلاف القوانين، فمنها ما يعتد في محل تسليم القبول ومنها ما يعينه بمحل 

إصدار القبول. وقوانين أخرى تربطه بمحل علم الموجب بالقبول. أما القانون العراقي فقد أخذ 

 يوزمانه، واعتبار استلام القبول ف ( مدني، بنظرية العلم بالقبول لتحديد مكان انعقاده16بالمادة )

 و القانون الواجب التطبيق،العلم هالمكان دليلا  على أن قانون هذا المكان الذي حدث فيه هذا 

، التي نصت على أنه (1564)( من قانون التجارة الملغي لسنة 13وبهذا المعنى أخذت المادة )

تبني  إلىوندعو المشرع  .الموجب" إلىل في العقود بالمراسلة يتم العقد من تأريخ وصول القبو"

 هذا النص في القانون النافذ سواء  في قانون التجارة أو القانون المدني.
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يعمل فيها المشرع على سبيل  إذسناد الثلاثة السابقة والمختلفة وان ما ذكر من ضوابط الإ

ما نصه المشرع العراقي في  إلىوكما ذكرتها بشكل متسلسل وكل ذلك مستندا   ،التدرج بمقاماتها

 قانون المدني.ال( من 49المادة )

 في الوطنية والتشريعات الدولية والاتفاقيات التحكيم وقضاء الفقه نه يتوجهمع العرض بأ

 عند النزاع موضوع عن التطبيق الواجب القانون اختيار في للمحكم الحرية منح إلى غالبيتها

ى( من الأول( الفقرة )41) المادة في نص جاء ما ومنها معين، بقانون التقيد دون الإرادة انعدام

 للعقد وفقا الهيئة انه "تفصل على نصت والتي ،(1516) لعام التجاري الاتفاقية العربية للتحكيم

 والا وجد، ان ضمنا أو صراحة الطرفان عليه اتفق الذي القانون واحكام الطرفين، بين المبرم

 التجارية الاعراف قواعد تراعي ان على النزاع بموضوع ارتباطا الاكثر القانون احكام فوفق

 .(1)"المستقرة الدولية

نجد ان  ،القانون الفرنسي من القانون المدني العراقي مع اعلاه (49) المقارنة للمادة دوعن

ما قضت  إلىالاختيار  عدم حالة في الأخذ أجازت تبنت الموقف الذي محكمة النقض الفرنسية قد

 الذي والبلد للعقد المميزة الخدمة عن البحث يتم معين قانون اختيار عدم حالة في" فيه بالنص

 .(2)"ملاءمة الأكثر الروابط فيه تتوافر

 عليه الاعتماد يمكن كمعيار الجنسية بضابط تهتم لم فهي الدولية الاتفاقيات بخصوص أما

ملغية  (1514) لعام )روما( اتفاقية اننا جدقد و ذلكفب الدولي، العقد يحكم قانون إلىللوصول 

 عنوان تحت جاءت التي  منها (2) المادة وفي، (3) 4441ى عام الأولبموجب لائحة روما 

 اختيار يتم لم إذا" أنه على (ىالأول) الفقرة نصت قد إذ الاختيار، غياب حالة في المطبق القانون

 يخضع العقد فإن الاتفاقية هذه من (الثالثة) المادة لأحكام وفقا العقد على التطبيق الواجب القانون

 جزءا كان إذا العقد تجزئة إمكانية على نصتوقد  كما وثيقا" ارتباطا به يرتبط الذي البلد لقانون

 ,, مما يعني انها قد اعتمدت على ضابط الموطن(4)آخر بلد مع أوثق صلة له الأخير هذا من

                                                           

كلية القانون للعلوم القانونيفة ي منازعات العقود الدولية, مجلة القانون الواجب التطبيق ف( ازهار محمود لهمود, (1

 .152ص  ,4444, قسم القانون , كلية الحقوق, جامعة تكريت, لعام 32, العدد 5المجلد سياسية, وال

 خضفير نعمفه أحمفد, اليفه اشفار ،4444/تمفوز/ 11 بتفاريخ الفنقض، محكمفة لفدى الأولفى المدنيفة الغرفة قرار (2)

 .145 ص, سابق مصدر, الجبوري

يشأن الياانون  3112يونيو  01اليرلمان الاوريي والم  س في  141/ 3112. ر   ECلائحة روما الأولر ) (3)
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 .24 , ص4415الجزائر، لسنة  الحقوق, تخصص قانون اعمال, جامعة سوق اهراس,

http://www.ewikiar.top/
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بدالها بلائحة روما على سبيل المثال لأنها قد الغيت وتم است لهذه الاتـفاقـية وقد تطرقت 

 . ( 4441لسنة )

 ( من شهر31)ذلك في حكمها الصادر في  فرنساب مارسيليا في تبنت محكمة الاستئناف وقد

 وذلك بصدد العقد المبرم بين مواطن فرنسي )المشتري( وشركة ايطالية (1559)لعام  (سبتمبر)

قد قررت المحكمة تطبيق القانون  إذ ,مركزها الرئيسي في دولة ايطالياموطن يوجد  والتي

( الفقرة 2المادة ) إلىقد استندت بذلك المحكمة  إذ في العقد، بالأداءالايطالي قانون المدين 

والتي يلتجأ اليها في حالة عدم وجود اختيار صريح أو  ،(1514)الثانية( من اتفاقية روما لعام )

فيكون هنا العقد خاضع لاتفاقية روما  القانون والذي يحكم العقد،راف ضمني من قبل اط

 .(1)بنصوصها العامة

عن واستخلاصا  لما سبق فقد توضح لدينا عن كيفية دور القاضي لإعمال دور الموطن 

سناد لحل النزاعات بين القوانين في إوكيف يعتمد عليه كضابط  ،التشريع الوطني طريق

    الدولي الخاص.موضوعات القانون 

 

 : عمال قانون القاضيأثانيا: دور الموطن في 

وضح في غضون البحث بان هنالك فكرة قد وجدتها في هذا الجانب من الممكن بان أن أود أ

مكانية حدوث تلازم بين إوتكمن في  ،لم تلفت نظر الكثير من فقهاء القانون الدولي الخاص

ن يمنح الاختصاص القضائي أمن الممكن  ، إذالقضائيشريعي مع الاختصاص الاختصاص الت

 للمشرع الوطني لذلك. مباشرةرادة إن تكون هنالك ألقانون القاضي من غير 

ليها المشرع العراقي في القانون إشار أعقدية والتي الغير ومثالها كما في الالتزامات 

"الالتزامات غير التعاقدية يسري عليها ن أعلى  ،ى( منهالأول( الفقرة )46المدني في نص المادة )

القانون الواجب أن  إلىشير أ قد هنا ،اقعة المنشئة للالتزام"ا الوقانون الدولة التي حدثت فيه

 التطبيق تشريعيا , 

سنادية مع قاعدة الاختصاص ن يحدث هنا التلازم بين قاعدة التنازع وضوابطها الإأفيمكن 

ويتمثل ذلك  ،قليم واحد وهو دولة القاضيإن يتمركزوا في أ ةالتي من الممكن مصادف ،القضائي

دولة القاضي والصادر من شخص  إقليمالذي يحدث في  ،في الدعاوي الناتجة عن الفعل الضار

وهو من وقع  في الخصومةوتقام دعوى ضده من الشخص الثاني  ،يسمى )المتسبب بالضرر(

                                                           

( محمد الهادي المهدي الشفامس, اشفكاليات التحكفيم ففي عقفود الانشفاءات الدوليفة, مطبعفة دار الفكفر الجفامعي, (1

 .94 ، ص4444الاسكندرية, مصر, 
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واعد العامة هي المحكمة المختصة وفقا  للق أنفهنا يتحقق التلازم المذكور لكون  ،عليه الضرر

الاختصاص القضائي ولنفس قانون دولة القاضي فيتلازم  هليإ أشاروهذا ما  ،همحكمة المدعي علي

المادة  إلىليها الاختصاص التشريعي استنادا  إشار أالتي  ،مع محكمة محل وقوع الفعل الضار

 .أعلاه

وصعوبة تعيين مكان ما مسألة توزع عناصر الواقعة المنشئة للالتزام على إقليم عدة دول، إ

تتألف من أفعال متعددة تم ارتكابها في أكثر من فرد هذا التعدد أما كون الواقعة وقوع الفعل. وو

ال ككتاب دولة أو بسبب وقوع الخطأ في دولة وتحقق الضرر في دولة أخرى. وعلى سبيل المث

ستلم في دولة أخرى، أو إغراء بنت على الفاحشة في بلد وتمام الفعل وشتم أرسل من دولة واسب 

الفاحش في بلد آخر، أو سحب صك بدون رصيد في دولة على بنك في دولة أخرى تحقق فيها 

عدم وجود رصيد، في هذه الأمثلة كيف يتم تحديد قاعدة الإسناد ومن ثم قانون البلد الذي تمت فيه 

 عة المنشئة للالتزام...؟الواق

قانون البلد الذي حدث فيه  إلىإعطاء الاختصاص  إلى (1) يذهب الفقيه الفرنسي باتيفول

الفعل الرئيس للواقعة المنشئة للالتزام، والمقصود بالفعل الرئيس هو الذي يرتبط مباشرة  مع 

الضرر، ففي حالة رمي القفة يكون الفعل الرئيس  قد تم في محل تهشمها، بالنسبة لكتاب السب 

تطبيق قانون مكان أقرب واقعة  إلىوالشتم تم في مكان استلام الكتاب. ويميل القضاء الأمريكي 

 ترتب عليها وقوع الضرر.

أما إذا وقع الفعل في دولة وتحقق الضرر في دولة أخرى، كتصاعد مواد ضارة من معمل 

إحداث  إلىاليورانيوم )فوكاشيما(  نتيجة زلزال ضرب اليابان مؤخرا  على سبيل المثال، مما أدى 

لف المحاصيل الزراعية وتلوث المياه. أو وضع قنبلة ت إلىتلوث بيئي في الدول المجاورة وادى 

في طائرة وتوقيتها زمنيا  لتنفجر في أراضي دولة أخرى مثل حادثة لوكربي واتهام ليبيا بهذا 

 القانون الذي يطبق هل هو قانون مكان وقوع الخطأ أم قانون تحقق الضرر...؟. فما (2) الحدث

، لأنه أساس المسؤولية (3) حدث فيه الخطأإعمال قانون المحل الذي  إلىيذهب رأي و

قانون محل وقوع الضرر،  إلىالمدنية وما الضرر إلا نتيجة له. ويعطي رأي آخر الاختصاص 

إيقاع الجزاء على المخطئ بقدر إصلاح الضرر  إلىلأن نظام المسؤولية المدنية لا يهدف 

وتعويض المتضرر عما لحقه من ضرر، وهذا المكان الذي تحقق فيه الضرر هو المكان الذي 

                                                           

(1) Batifole Henri et Lagarde (p); droit international privé, 7eme, Ed, Tomé, 
I,L,G,D.J,paris,1981,p.254. 

 .111سايق، قحسن ي ي كاظ ، مصدر . (2

 .119قمصدر سايق, يز الدين ييد ال ه، اليانون الدولي الخاق،  (3)
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حمايتها. وهنا يثار أشكال آخر مفاده قد  إلىأختل فيه التوازن بين المصالح والتي يهدف القانون 

 قانون يختص بحكمها...؟ أكثر من بلد عندها أي إلىيتوزع محل وقوع الضرر 

 قانون الدولة التي تحقق فيها الضرر  إلىإعطاء الاختصاص  إلىيذهب البعض  

، وهذا ما ذهب إليه القضاء الفرنسي في قضية خلاصتها، أن امرأة وضعت طفلا  في (1) الرئيسي

هو ولادة الطفل وهذه تمت في فرنسا،  ˏالضرر الرئيس أثر إغراء تم في البرتغال، عدَ  فرنسا

 فقانون محل الضرر الرئيسي هو فرنسا.

إعطاء المتضرر الحق في اختيار قانون محل وقوع الخطأ أو قانون  إلى ,(2) ويذهب الفقه

الدولة التي ترتب فيها الضرر، وقد يكون هذا الاختصاص أكثر عدالة لأنه يمكن الطرف 

 الطريق الأيسر والأنفع له.  الضعيف وهو المتضرر من اختيار

( مدني بالأخذ باتجاه محدد، فقد اكتفى بإعطاء 46أما المشرع العراقي فلم يقيدنا في المادة )

دون الذي نشأت المسؤولية عنه فيه الفعل المنشئ للالتزام وتم البلد الذي وقع  إلىالاختصاص 

 وضع ضوابط لهذا الاختيار. 

المختص، فيشمل أسباب المسؤولية وهي العمل الشخصي وعمل أما نطاق القانون الإقليمي 

الغير وما ينجم من ضرر عن الأشياء والحيوانات، كما يشمل شروط المسؤولية كوجود الخطأ 

وتحديد فكرة الخطأ، كذلك يحدد أسباب دفع المسؤولية كالقوة القاهرة والحادث الفجائي وتدخل 

للمساءلة ويحكم الضرر وتقديره والتعويض اللازم ماديا  الغير، وهو الذي يحدد الأهلية اللازمة 

 أو معنويا ، وكذلك العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ت فيه الواقعة قانون البلد الذي تم إلىأعطى الاختصاص  هإنأما في القانون العراقي ف

لفقرة )الثانية( وفي ا أعلاهنفسها المادة  العرض بان المشرع العراقي في معالمنشئة للالتزام، 

الفقرة السابقة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة من  أحكام"على انه لا تسري  التي نصت ،منها

العمل غير المشروع على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في العراق وان عدت 

  .وعة في البلد الذي وقعت فيه"غير مشر

 إقليممن ذلك المشرع الوطني عدم محاسبة من يقوم بفعل ضار بالنسبة لقانون  أراد إذ

غير  بأنهنراه   إذل غير مجرم في قانوننا الوطني ان هذا الفع ،الدولة التي وقع فيها الفعل الضار

نحاسب شخص  أنمن غير الممكن  هلأن ،الثقافات البشرية بكافة جوانبها وذلك لاختلافات ،ضار

 عل جرم يراه مشرعنا الوطني بان هذا الفعل مشروع.

                                                           

1)   - Batifole Henri et Lagarde (p); op.cite.p.257. 
 .110حسن ي ي كاظ ، مصدر سايق، ق (2)
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( الفقرة ) أ ( من القانون المدني العراقي في القانون المدني 46ويقابل في المادة رقم )

( "يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع 1( الفقرة )41المصري المادة رقم )

 " .فيه الفعل المنشأ للالتزام

ى( من القانون المدني العراقي بما يمكن ان الأول( الفقرة )46ا مقارنة المادة )ويمكن لن

أعمال قانون القاضي على سبيل فرض الموطن لوجوب  ،لفرنسييقابلها من القانون المدني ا

 والأمن الشرطة قوانين تلُزم ى( والتي نصت على ان "الأول( منه وفي الفقرة )3ي المادة )وذلك ف

 ."الإقليم يسكن من كل

يقوم بإعمال قانون  أنوبذلك تحقق المنشود من مراد شرحنا بان من الممكن للموطن 

 فأصبح أمامهويكون هو من منح حق للقاضي في النظر في قضايا النزاع والمعروضة  ،القاضي

 الموطن مصدر لأعمال قانون القاضي.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 المطلب الثاني

 همية الدور الاحتياطي للموطنأ

الدور الاحتياطي للموطن يتوجب علينا ذكر هذه  أهميةوفي مستهل الحديث عن بيان 

ومن بعد نتمعن بأهمية  ،ومن ثم نسلط الضوء على ادوار الموطن ،بشكلها العام للموطن الأهمية

 اذ محاور الكتابة لكي نوضح وقد اتبعنا ذلك النهج لاتخ ،ر الاحتياطي للموطن محور رسالتنادو

ومن  الأولذلك في الفرع  ،الموطن بالشكل العام أهميةنقطة وهي  أعلىبشكل هرمي من  الأهمية

رع الثاني من هذا ذلك في الف ،ادوار الموطن والتمعن بأهمية الدور الاحتياطي للموطن أهميةثم 

 : يأتيالمطلب وكما 

 

 الأولالفرع 

 همية الموطن بشكل عامأ

 الأشخاصلتوزيع  أداةموضوعات القانون الدولي الخاص فهو  أهمالموطن من  يعد  

الدور ويختلف عنها في  سبق من الجنسية في هذاأ بأنهيعمل بجانب الجنسية مع العرض  ،جغرافيا  

ويضطلع الموطن على تركيز  ،سياسيا   الأشخاصلتوزيع  أداةفتكون الجنسية  ،عدة جوانب
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 ومن زاوية أخرى يعد   ،الجنسية رابطة قانونية وسياسية دتع إذ ،(1) بين الدول مكانيا   الأشخاص

 الموطن رابطة قانونية واقعية. 

 ،تكثر عن الجنسية ويختلف المقام عما هو في الموطنبالذكر بان المؤلفات  ومن الجدير

الجنسية  أنيزعمون في  بأنهمبررها بعض الكتاب  أسباب وجدناقد  ،وعند التمعن في علة ذلك

جد بان هذا التعليل عاري عن الصحة لكون  أو ،أوفىعناية ب حظتلذلك  ،(2) ةغالب أهميةذات 

له منذ  ةهمية ثابتأوعلى خلاف ذلك فان الموطن يمتلك  ناشئة، أهميتهاحداثة فتكون  أكثرالجنسية 

بان فكرة الموطن  (3) خرونآوفسر  ،النظريات لتنازع القوانين وءمع فكرة نش أي ،قديم الزمان

، متلك من الغموض ما يستحق تفصيلهو تفصيل كالجنسية التي تأيضاح إي أملموسة لا تحتاج 

  صوب من سابقه.أونرى بان هذا الرأي 

قد كان للموطن في القوانين  بأنهتبين لنا  ريخيهتأذا المنطلق فان هنالك وجهة نظر ومن ه

الأوربية القديمة شأن كبير، لأن هذه القوانين كانت تقوم على الأعراف والعادات، لذلك كان من 

 الأشكالالمهم للعمل على تطبيق هذه الأعراف أن يكون الشخص مقيما  في المنطقة بأي شكل من 

دي لتوحيد القانون الذي يحكم والتي يسود فيها العرف، وبطبيعة الحال فان الموطن هو من يؤ

الأسرة الواحدة، لأنه من اليسير توحيد موطنها، بينما يصعب توحيد جنسيتها، ولأن الفرد الذي 

يتوط ن في إقليم معين، وخاصة المهاجر، غالبا ما يندمج فيه، لذا يكون من مصلحته أن يطبق 

 ، (4)اعليه قانون موطنه حتى لا يبقى مهمش

 ىي البشرية جمعاء، فقد اعتمدوا علالعالم لتهد أرجاءعة الإسلامية في ومنذ انتشار الشري

علية ولتبادل الحقوق والواجبات مع السلطة الحاكمة, وحينما أصبح  الأحكامهوية المسلم لتطبيق 

واختلاف  إسنادهاالقانونية تحديث ضوابط  الأنظمةللقوانين الداخلية صفة الشمول والعموم، وبدء 

 ول الحلول القانونية المتبعة في موضوعات التنازع وغيرها. وجهات نظرهم ح

للموطن تلك الأهمية في أكثر الشرائع الحديثة، وعلى الرغم من ذلك لا تزال فائدة  فلم يعد  

الموطن وأهميته تنالان حيزا  كبيرا  وذو حظوة في نظر فقهاء القانون، فلا يمكن لهم الاستغناء 

إذ يعد  الموطن عنصرا  مهما   ،حلول لكونه المرتكز القانوني لهميضفيه لهم من  أنعن ما ممكن 

 من عناصر الشخصية، فيكون وسيلة لتحديدها بصورة دقيقة وتعيين مقرها.

                                                           

عمران علي السائح, الموطن ففي القفانون الفدولي الخفاص دراسفة وفقفا للقواعفد العامفة والقفانون الليبفي, بحفث  (1(

 .155 , ص4419سابع عشر, ليبيا, لسنة منشور على مجلة جامعة الزيتونة, العدد ال

، 0421الياااةر ، ، دار النهةااة العرييااة، 3أيااو العااي ي ااي أيااو العااي، اليااانون الاادولي الخاااق، المااوان، ا (2)

 .351ق

 .119مصدر سايق، ق يز الدين ييد ال ه، (3)
 .199ممدوح عبد الكريم حافظ، القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن, مصدر سابق، ص( 4(
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جلي في مختلف القوانين، فهو تت القانونية أهمية كبرى وفوائدفان للموطن من الناحية 

، وخاصة فيما الأهميةلمعرفة الموطن أثر بالغ  أنإذ  ،يكتسب أهمية في القانون الدولي الخاص

لا يخفى عن دور  إذيتعلق بوضع الأجانب في الدولة وكيفية التعامل مع موضوع توطنهم، 

جنسيتها مع  كتسابفي دولة معينة تعد سبب لا قامةن الإأالموطن الهام في مجال الجنسية لكون 

 .جنسيتها اكتسابوافر شروط يضعها مشرع تلك الدولة من اجل ت

( في 4449( لسنة )49اتجه المشرع العراقي في قانون الجنسية العراقي رقم )قد كما  

للوزير أن يعتبر عراقيا من  ن "أوالتي نصت على  ،قامةوالإ ( منه للولادة المضاعفة9المادة )

فيه بصورة ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب غير عراقي مولود فيه أيضا وكان مقيما 

 معتادة عند ولادة ولده ، بشرط أن يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية".

وعند مقارنة المادة اعلاه من قانون الجنسية العراقي بالقانون المدني الفرنسي نجد في نص 

الولادة المضاعفة  شرط قد استغنى فيها المشرع الفرنسي عن ،(6( منه وفي الفقرة )41المادة )

 أي يكتسبنصت على ان " إذ ،وغيرها قامةثل مكان الولادة والإممن شروط  تفا بما وضعهواك

  ،التاريخ ذلك في كان إذا الرشد سن في الفرنسية الجنسية أجنبيين لأبوين فرنسا في يولد طفل

 لا متقطعة أو متواصلة لفترة فرنسا في المعتاد إقامته محل كان إذاو ، فرنسا في إقامةكان لدية 

 "عشرة الحادية سن منذ ، سنوات خمس عن تقل

قليم الذي يتوطن في هذا الإ ،جنبيحقوق وواجبات تكون لذلك الأ لما سبق فان هنالكفضلا 

طبق عليه ي ذإ ،جنبي عديم الجنسيةكما في حالة الأ ،كون مثل تطبيق القوانين الجزائيةوت المعين

وذلك في قانون العقوبات العراقي المرقم  ،قانون الموطن وهذا ما اتجه المشرع العراقي فيه

نصت على "المواطن: هو أحد  ذإ ،( منهىالأول( الفقرة )15( في المادة )1595( لسنة )111)

 جنسية له إذا كان مقيما في الجمهورية". لا رعايا جمهورية العراق ويعتبر في حكم المواطن من

في بعض الأحوال يطبق في القضايا المعروضة أمام القضاء  أنومن الجدير بالملاحظة 

قانون موطن الأجنبي، الأمر الذي يوجب معرفة موطن هذا الأجنبي للحكم في القضية 

المعروضة أمام القضاء، ولا تقتصر أهمية معرفة موطن الشخص على القانون الدولي الخاص، 

المختصة للنظر في بعض القضايا، هي في  , فالمحكمةاالنواحي الداخلية أيض   إلىعداها بل تت

 الأصل محكمة موطن المدعى عليه. 

 هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن التبليغات القانونية والقضائية والمذكرات، كلها تتطلب

وفي مقابل ذلك لا يشترط تبليغ صاحب العلاقة بالذات في  ،معرفة موطن الشخص المراد إعلامه

( فقرة )الثانية( 12ليغ في موطنه أو محل إقامته، كما جاءت به المادة )بعض الأحيان، بل يتم التب
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 إلىالعراقي والتي نصت على انه "يقوم موزع البريد بتسليم الرسالة  المدنية من قانون المرافعات

، زوجه أو من يكون مقيما معه من أقاربه وأصهاره إلىو في محل إقامته أالشخص المراد تبليغه 

 من يمثله قانونا", إلى، أو مميزينخدمته من الأومن يعمل في 

وكثير من القضايا وبتنوعها تتطلب مباشرتها في الموطن، كالوصايا والتركات والإفلاس،  

لا يفوتنا أن ننوه بان كلها تجري أمام السلطة المختصة في موطن المتوفى أو الموصي أو  إذ

بالأسرة، كالزواج فيجب مباشرتها أمام المفلس، ثم إن بعض الأعمال القانونية التي تتعلق 

المحكمة الشرعية الموجودة في موطن الزوجة، فضلا عن استيفاء الديون وتأديتها يكونان في 

العراقي التي  المدنية ( من قانون المرافعاتىالأول( فقرة )36موطن المدين, كما نصت المادة )

جاءت بالقول "تقام دعوى الدين أو المنقول في محكمة موطن المدعي عليه، أو مركز معاملاته 

 الدعوى". قامةالمحل الذي اختاره الطرفان لإ أوأو المحل الذي نشأ فيه الالتزام، أو محل التنفيذ 

الذي يوجد فيه  الموطن فيما يتعلق بالشخص المعنوي فيكون المكان أهميةوكذلك تظهر لنا 

ليه المشرع العراقي في إالجنسية وهذا ما اتجه  كتسابالرئيسي والفعلي معيار لا إدارتهمركز 

ن "وله موطن، أ( الفقرة )السادسة( والتي نصت على 21قانونه المدني العراقي وفي المادة )

الرئيسي في دارته والشركات التي يكون مركزها إويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز 

دارة إدارتها بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي فيه إعمال في العراق يعتبر مركز أالخارج ولها 

 عمالها في العراق".  أ

( منه في الفقرة 31العراقي المعدل وفي المادة ) المدنية ن في قانون المرافعاتأمع العرض 

المعنوية القائمة أو التي  المتعلقة بالأشخاصن "تقام الدعوى في المسائل أنصت على  ،ى(الأول)

الرئيسي", فضلا عن الفقرة  إدارتهافي دور التصفية بالمحكمة التي يقع في دائرتها مركز 

نصت على "إذا كانت الدعوى ناشئة عن معاملة مع فرع الشخص  أعلاه)الثانية( من نفس المادة 

 كمة التي يقع بدائرتها ذلك الفرع ".  أو المح الإدارةبمحكمة مركز  إقامتهاالمعنوي جاز 

 بالمادة العراقي المدني القانون من ( الفقرة )السادسة( اعلاه21رقم ) المادة وتقارن

 أي تخضع" انه على نصت ذإ ،منها( ىالأول) الفقرة وفي الفرنسي المدني القانون من( 1136)

لا هو إ ما هذاان و ،"الفرنسي القانون لأحكام الفرنسية الأراضي في الرئيسي مقرها يقع شركة

 الموطن ضابط بمعيار والأخذ المعنوية الشخصية على الفرنسي المشرع اعتراف على يلدل

 والتي وواجبات حقوق من المزايا بكل ويتمتع ،الطبيعي الشخص مثل موطن ومنحها لمحاكاتها

 .له تمنح ان الممكن من
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تسهيل تعامل الناس فيما  إلىواستخلاصا لما سبق  نقول أن تحديد الموطن وتعيينه يؤديان 

تعريف الشخص لنفسه وكيفية تعامل الآخرين معه، لكونهم يعرفون مسبقا ما   عن طريقبينهم، 

تزوجت انكليزية من عراقي متوطن في  فإذالو نشب نزاع في ما بينهم,  ,هو الحكم القانوني

ما في حالة تطبيق قانون الجنسية أانكلترا فأنها تعلم انه سوف يطبق عليهما القانون الانكليزي, 

حكام القانون أفان القانون العراقي سيطبق باعتباره قانون الزوج, والزوجة هنا لا تعلم شيئا عن 

كان شخص  اء  ولشخص المستوطن في بلدهم سناهيك عن تعامل الدولة مع هذا ا ،(1)العراقي

 وغيرها من المميزات الكثيرة.  ،هي طبيعة التعامل القانونية معه و معنوي وماأطبيعي 

 

 الفرع الثاني

 همية الدور الاحتياطي للموطن بشكل خاص أ

العام فنوضح هنا بان الموطن  هللموطن بشكل أهميةمن  الأولتأسيسا  على ما ذكر في الفرع 

بالغة في مختلف القوانين منها القانون الدولي الخاص وحل  أهميةقد ينبثق عنه عدة ادوار ذات 

وذلك في الدول  أساسي إسنادي يعمل كضابط أ ˏنازع القوانين فيكون له دور رئيست إشكالات

متميز فيفوق  للموطن دورهذه الدول، مما يجعل  إلىوذلك بسبب تزايد الهجرة  ،مريكيةأالأنجلو 

لكثرة حلوله ولمساسها  أساسي إسناديعمل لديهم الموطن كضابط  إذلضابط الجنسية  تهفي أهمي

 عن أسبقيته في الظهور من ضابط الجنسية وغيرها من بسيادة الدولة واقتصادها، فضلا  

نسب أجموعة من الدول بان ضابط الموطن ترى هذه الم إذ، زات التي تفرضه بكافة جوانبهالممي

لأنه يعب ر عن حالة  ،وذواتهم الأشخاصمن ضابط الجنسية لحكم العلاقات الدولية الخاصة لحالة 

واقعية تعني في ارتباط الشخص بإقليم معين على خلاف الجنسية التي لا تعدو لان تكون علاقة 

 مرتسمات السياسة. من أنهاافتراضية ليس لها وجود على ارض الواقع سوى 

 أهميةفيكون ثانوي وسنفسر هنا  ،احتياطي بعد توفر شروطه إسنادويعمل الموطن كضابط 

 القانونية.  أنظمتهاهذا الدور الاحتياطي للموطن وما يغني من فوائد في هذه الدول على 

فبشكل خاص تظهر أهمية الموطن في تشريعات الدول اللاتينية، ومن ضمنها التشريع 

قته بضابط مدى علا عن طريقاحتياطي،  إسناداقي، من حيثية اعتمادهم للموطن كضابط العر

، فهو ملازم لفكرة الجنسية في تنظيم قضايا وعلاقات أساسي إسنادضابط  لأنه يعد  الجنسية 

يزال محتفظ بمكانته، خاصة في الدول  القانون الدولي الخاص، وفي مقابل ذلك فالموطن لا

 مريكية.أالأنجلو 

                                                           

 .151 ص ، مصدر سابق،ممدوح عبد الكريم حافظ (1(
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سناد احتياطي في حالات معينة يفيد بان إن اعتبار الموطن كضابط أمن الجدير بالذكر  إذ

ن الموطن هنا يكمن بان إذ إ ،ن لا تترك فراغا في مشكلة التنازعأسناد يضفي على قاعدة الإ

ن يجتاز من القضايا المتنازع عليها في موضوعات القانون أيلعب دور السد المنيع لما يمكن 

نه يجعل الاختصاص بالنسبة للمسألة أذ إ، الأساسيالخاص من ثغرات للضابط  الدولي

حسب ما عرض  آخرو لقانون أ الأجنبيللقانون  أولقانونه  أماالمعروضة على القاضي المختص 

الاحتياطي  هرغم دور ،ن يقدمأعليه من معطيات فالموطن هنا يسمو بان يعمل بأوج ما يمكن 

 هوتعيين  تحديد القانون الواجب التطبيق عن طريقوذلك  ،فيكون كالقاسم المشترك لضابط الإسناد

مام القاضي المختص للنظر فيها، أجنبي والمعروضة أعلى العلاقة القانونية المشوبة بعنصر 

 لتحديد المحكمة المختصة لحل النزاع. إضافة

سناد القانونية التي تستخدم ضوابط الإي بدوره الاحتياطي من أهم أالموطن هنا  د  ويع

يمكننا رصد هذا الدور الوظيفي  ذإ ،كوسيلة لحل تنازع القوانين في العلاقات الدولية الخاصة

والفعال للموطن في عدة فروض منها اعتماد الموطن كحل فعال لإشكالات الجنسية بشكليها من 

و اعتماد الموطن كحل بديل في تنازع القوانين وغيرها من  ،لجنسيةوالسلبي ل التنازع الايجابي

ومما  ،لضوء على الدور الاحتياطي للموطنفيبرز هنا فحوى هذا المقصد من تسليط ا ،الجوانب

همية بالغة كضابط للإسناد في تعين القانون الواجب التطبيق أن للموطن الدولي ألاشك فيه 

 مامها وغيرها.أوتحديد المحكمة المختصة للنظر في النزاع المعروض 

ن يعمل أن يرتقي وأفي دوره الاحتياطي قدرة بوعلاوة على ذلك فان لضابط الموطن 

ه وسيادته فضلا منأنها تمس أساسي في حالات حصرها المشرع لوجهة نظره بأسناد إكضابط 

خرى قيمة يراها مشرع تلك الدولة. وذلك لما أو اعتبارات أن تمس اقتصاده أعن ذاك ممكن 

للمشرع من دافع لحماية بلده وللنهوض بواقعه التشريعي, ولما له من رغبة حقيقية ببناء القواعد 

الصورة  إلى اعتمادهم على ضابط الموطن للوصول عن طريقالقانونية والتي يرتقي بها البلد 

  مثل قانونيا. الأ

 أهميةالمعالم عن  وأضحتما سبق فقد اكتملت لدينا صورة  في ضوءوتأسيسا  على ذلك و

جمة في دوره الاحتياطي في  أهميةيقدم من دور فعال ذو  أنوما يمكن  وأدوارهالموطن 

 موضوعات القانون.

ن التشريع العراقي يأخذ بضابط الجنسية فان أمن  على الرغمولكن لا يفوتنا أن ننوه بان 

المعتادة، مما يستلزم الأمر ضرورة  قامةيندمج بمحل الإ بأنهللموطن دور كبير مع وجوب بيان 
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و فقده من قبل الشخص الذي له مصلحة في الحصول على أو تغيره أه اكتسابو أالموطن  إثبات

  .اقيةالجنسية العر

حكام الموطن الداخلي على أيزال يطبق  المشرع العراقي لان أب ،صعوبة ذلك على ديويز

من وجود الاختلاف الواسع في هذه  على الرغمقضايا الموطن الدولي في القانون الدولي الخاص 

حكام الموطن الداخلي قاصرة عن استيعاب كل المنازعات المتنوعة أن أ، فضلا  عن ذلك الأحكام

  ي الخاص.والتي تنشأ من قضايا القانون الدول

ن مصطلح )الموطن الدولي( غير دقيق لأنه يوحي أقد ذهب القول  بأنهن ننوه أوحريا  بنا 

ليه بعد تطور القانون إلم يصل  و مفهوم مشترك للموطن وهو ماأبوجود فكرة دولية موحدة 

فكرة ن القانون الداخلي لكل دولة هو الذي يصور أن لكل دولة فكرتها في الموطن، أي أذ إالدولي 

فضل استعمال مصطلح الموطن في العلاقات الخاصة الموطن في الحياة القانونية الدولية، والأ

    .  (1)الدولية 

لاسيما وحكام الموطن في التشريع العراقي أولعل من المفيد أن نؤكد على أهمية تنظيم 

عند  بالحسبانن يأخذها أذ تعد من المسائل المهمة التي يجب على المشرع العراقي إثباته، إمسألة 

   حكامه والتي تنظم قضايا القانون الدولي الخاص.أعادة النظر في تشريع إ
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 للموطنَالاحتياطي

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني

 نطاق اعمال الدور الاحتياطي للموطن
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حكام القانون نعكاس لأاالقانون الدولي الخاص ماهي الا  حكامأان  من المبادئ الثابتة

ن لكل شخص الحق في موطن معين تتركز فيه أمن ذلك  وانطلاقا   ،الدولية الداخلي على الساحة

عترف به في مجال القانون الدولي الخاص أذلك الحق قد  ذا كانإف ،مصالحه في المجال الداخلي

  ،دولة اجنبية اخرى إلىن يغير موطنه وينقله من دولة أع فالشخص يستطي

فراد بين الدول و العلاقات الدولية وانتقال الأنموذلك في ظل الوضع الحالي وما يشهده من 

الرعايا  إلىالسماح بدولية ضطرت تحت ضغط حاجات التجارة الافان الدول قد  ،المختلفة

حكام الخاصة لأيخلو أي نظام وضعي من بيان ا ولا ،فيه قامةاقليمها والإ إلىخول جانب بالدالأ

التي تتخذ صورة  قامةتلك الإو ،فيه موتنظيم اقامتهليم الوطني للدولة الاق  إلىجانب بدخول الأ

فيه، والموطن الذي يحصل عليه الشخص  قامةستقرار الشخص والإائم لاو المحل الدأ، الموطن

 خارج الدولة التي ينتمي اليها بجنسيته هو موطن دولي.

ابط اسناد ضوذلك ك ،هميته في تشريعات الدول ومن ضمنها التشريع العراقيأوللموطن 

 المعتادة، طبقا   قامةوطن تندمج بمحل الإن فكرة المأاحتياطي  ومدى علاقته بالجنسية وذلك 

 ،وهو ملازم لفكرة الجنسية في تنظيم علاقات القانون الدولي الخاص ي،نبجحكام قانون الألأ

دا واميركا، ، ومنها انكلترا وكنامريكيةنكلو يحتفظ بمكانته خاصة في الدول الأ فالموطن لايزال

 ويفوق دور الجنسية .  ا  متميز التي يحتل فيها الموطن دورا  

 غا  تترك فرا يفيد ان قاعدة الاسناد لا ,نةحتياطي في حالات معياكضابط اسناد  الموطن عد  ف

ما أبة للمسألة المعروضة على القاضي نها تجعل الاختصاص بالنسإذ إفي مشكلة التنازع ، 

 خر.آو لقانون أجنبي و للقانون الأألقانونه 

لاسيما  ،فالموطن يعتبر ضابط اسناد لتحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

كذلك حالات الهجرة الجماعية  ،مع التوسع الحاصل في العلاقات الدولية ونمو التجارة الدولية

 جنبية عدة. أدول  إلىواللجوء 

المبحث  :في هذا الفصل نطاق اعمال الدور الاحتياطي للموطن في مبحثين درسلذلك سن

والمبحث الثاني الدور الاحتياطي للموطن  ،الدور الاحتياطي للموطن في مسائل الجنسية الأول

 .الاختصاص تنازع مسائلفي 

 

 الأولالمبحث 

 الدور الاحتياطي للموطن في مسائل الجنسية
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عدد من الدول المتميزة لكل منها اقليم محدد ولاشك في صحة نسبة كل شعب  إلىينقسم العالم  

وانما تفيد فضلا  عن ذلك  ،تعني مجرد النسبة المكانية غير أن هذه النسبة لا ,اقليم دولته إلى

 الشعب المكون للدولة.  إلىنتماء لاا

ورات الحياة الاجتماعية الدولية بشعبها فأن ضر أصلا   متعلقا  هذا وأن اقليم الدولة وأن كان 

لاء ؤذا لم يكن وجود هإف ،فراد من غير شعبها على اقليمهاأمكان وجود إن تسلم الدولة بأقتضت ا

قترن بنوع من الاستقرار أنما كان له هدف نفعي وإو ومؤقتا   الأجانب على اقليم الدولة عارضا  

 .(1)وهذا هو التوطن  اقليم الدولة إلىجانب لاء الأؤفانه من الممكن نسبة ه

، وتوصف الدولة بالنسبة داتين هما الجنسية والتوطنأأن التركيز الدولي للأفراد يتم بوعلى ذلك ف 

 ،نها موطن لهمأفيها بفي حين توصف بالنسبة للمتوطنين  ,نها وطن لهمأتمتعون بجنسيتها بيلمن 

في  ،أصيلا   نتسابا  ان الجنسية تفيد أالدولة غير  إلىسبة ولذلك فأن كل من الجنسية والتوطن يفيد ن

 . ئا  طار ا  حين أن التوطن يفيد انتساب

وتعتمد تشريعات الجنسية في مختلف دول العالم على فكرة الموطن في تنظيم أحكام الجنسية من 

 .م في مجال فض تنازع الجنسياتهمر كما أن لهذه الفكرة  دو ،حيث كسبها وفقدها

ما أ ،سترداد الجنسيةاو اكتسابفي دور الموطن  الأول ين: فيفي هذا المبحث مطلب درسسنذا ل

 . اتالتنازع الايجابي والسلبي للجنسيالمطلب الثاني نخصصه لدور الموطن في 

 

 الأولالمطلب 

 واسترداد الجنسية اكتسابالدور الاحتياطي للموطن في 

 مدةفي دولة معينة ل قامةالإ ذ تعد  إ، في مجال الجنسية مهميخفى ما للموطن من دور  لا

فيما يتعلق بجنسية الشخص الطبيعي، وذلك في  تههميأوللموطن جنسيتها،  كتسابمعينة سببا  لا

، وكذلك في القوانين الملغاة  النافذ( 4449) لسنة( 49) رقم العراقي الجنسية قانونأحكام وء ض

 قامةصبحت الإأ، فالمعتادة قامةالإالموطن بدمج فكرة أصة بالجنسية لأن المشرع العراقي الخا

حث في لذلك سنب ،سترداد الجنسية العراقيةاو كتسابهم الشروط الواجب توافرها لاأالمعتادة من 

سترداد ادور الموطن في و ،الأولالجنسية في الفرع  اكتسابهذا المطلب دور الموطن في 

 الجنسية في الفرع الثاني .

                                                           

 ، 1599، مكتبففففففة النهضففففففة المصففففففرية ، القففففففاهرة ،  1ج ، القففففففانون الففففففدولي الخففففففاص ، احمففففففد مسففففففلم ( 1)

 .411- 461ص 
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 الأولالفرع 

 الجنسية اكتسابلموطن في الاحتياطي لدور ال 

يجاب من ناحية الطالب والقبول من ناحية الجهة التجنس عمل ارادي يتمثل في الا

صلية تثبت للفرد بمجرد توافر لأوالجنسية ا رادة صريحة خالية من العيوبإويكون ب ،المختصة

وتفرض وتمنح  ،موافقهر كتقديم طلب أو استحصال خآجراء أي أ إلىثبوتها دون حاجة عناصر 

 كالمشرع العراقي . قليم أو كليهما معا  على حق الدم أو الا غلب الدول بناء  أصلية في الجنسية الأ

أبويه, وبصرف النظر  التي ينتمي إليها وحق الدم يقصد به حصول الفرد على جنسية الدولة

وتتجه غالبية التشريعات  ،الدمسرة وصلة على التأثر بالأ عتبر حق الدم دليلا  يوعن مكان ولادته, 

خرى تقيم تسوية كاملة ألد لأب وطني وتشريعات ب فتمنح الجنسية لمن يوسية الأعتداد بجنالا إلى

 . (1)ب كالقانون الفرنسيم والأبين الأ

ويستند  ،يقصد به حصول الفرد على جنسية الدولة التي يولد على اقليمهاف :قليمما حق الاأ

سبة عن تكون الجنسية المكت ما وغالبا   ،أن الطفل يتأثر بالبيئة التي ولد ونشأ بها إلىساس هذا الأ

 . (2)قليم هي جنسية موطن الاسرةطريق حق الا

لذلك  ،ساس غير الجنسيةأفراد جغرافيا  بين الدول على هم وسيلة لتوزيع الأأالموطن  ويعد  

غراض تطبيق القوانين ي الجنسية لأانون الموطن على عديمن المحاكم في العراق تطبق قأنجد 

( 1595( لسنة )111رقم ) ( من قانون العقوبات العراقي1) ( فقرة15) ذ نصت المادةإ ،الجزائية

 عتبر في حكم المواطن من لايرعايا جمهورية العراق وحد أالمواطن : هو ن "أعلى  المعدل،

  ". جمهوريةالفي ذا كان مقيما  إجنسية له 

أو توطن الشخص عند ولادته على  إقامةاشتراط  إلىبعض تشريعات الدول وقد تلجا 

عتد المشرع العراقي في فرض الجنسية أالمعتادة وقد  قامةنها تدعم حق الاقليم بالإأي أ ،اقليمها

ساس حق أوفرضها على  ساس حق الاقليم وحق الدم معا  أب وبصلية بحق الدم المنحدر من الأالأ

الاقليم فقط، وقد نصت الفقرة )الثانية( من المادة )الرابعة( من قانون الجنسية العراقية 

( الملغي على "يعتبر عراقيا  من ولد في العراق من 1554( لسنة )29والمعلومات المدنية رقم )

ة )ثانيا ( ( الفقر2كذلك نفس النص أعلاه ورد بالمادة )جنسية له" .  أم عراقية واب مجهول أو لا
                                                           

(1) Franciscains; Droit international prive compare, Repo, D, de droit, paris, 1988, 

p.156. 
 

 . 22ص مصدر سابق, (  عبد الرسول عبد الرضا الاسدي،2) 
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 وفي هذا النص جمع المشرع العراقي بين حق، 1593لسنة  23من القانون الملغي للجنسية رقم 

 .مالاقليم وحق الدم المنحدر من الأ

فوق اقليم  قامةن الإالمعتادة لأ قامةالميلاد فوق الاقليم العراقي بالإتقترن واقعة  ما وغالبا  

، سس الولاء والوطنيةا اكتسابوالعيش فيه و كاملا  ا ندماج  اندماج بالمجتمع ين تعني الامع

هذه الحالة، بل  إلى( لم يتطرق المشرع 4449( لسنة )49ويلاحظ في قانون الجنسية النافذ رقم )

بن سواء  داخل العراق ال الرجل العراقي عندما يولد له اأعتبر أبن العراقية عراقي مطلقا  حاله ح

( الفقرة )أ( والتي نصت على "يعتبر عراقيا  من ولد 3المادة )أو خارجه، وهذا يستشف من نص 

نعدام افراغ النص من محتواه ويقول با إلىعراقية". ولكن هناك من ذهب  لأب عراقي أو لأم

بن العراقي الجنسية ذ يحصل اقية إذا ولد في الخارج، إالمساواة بين أبناء العراقي وأبناء العرا

تمام الثامنة عشر من عمره ويقيم في العراق ليكتسب الجنسية ينتظر ا صلية بينما أبن العراقيةالا

 العراقية )جنسية الأم(.

( من الدستور الدائم 12ونعتقد هذا انتهاك صارخ لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة ) 

  . (1) (، التي نصت صراحة  على أن "العراقيون متساوون أمام القانون ...."4449لعام )

اعلاه "يعتبر الملغي وكذلك نصت الفقرة )الثالثة( من المادة )الرابعة( من قانون الجنسية العراقي 

 عتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودا  يين". ود في العراق من والدين مجهولمن ول عراقيا  

وبنفس ثبات العكس. واقعة مادية قابلة لأوان واقعة الميلاد  ،فيه مالم يقم الدليل على خلاف ذلك"

 ولد من ... : عراقي ا يعتبرإذ نصت " (3الاتجاه سار قانون الجنسية النافذ بالفقرة )ب( من المادة )

 يقم لم ما فيه مولودا   العراق في عليه يعثر الذي اللقيط ويعتبر مجهولين أبوين من العراق في

 ."ذلك خلاف على الدليل

قانون الجنسية النافذ بالنسبة  االحالات التي نص عليهويظهر الدور الاحتياطي للموطن في 

الجنسية،  اكتسابحد شروط أفي العراق ك قامةنص على شرط الإ وذلك عندما ،الجنسية كتسابلا

الجنسية  اكتسابوبين الموطن الا انه في مجال  قامةمن الفرق الواضح بين الإ على الرغمو

 كتسابشترطها المشرع لاأالتي  قامةمن نظام الموطن بسبب طول مدة الإ قامةيقترب نظام الإ

 .(2) قريبا  من نظام الموطن قامةوالتي تجعل من نظام الإ ،الجنسية

                                                           
دراسففة مقارنففة، دار الكتففب والوثففائق القوميففة، المكتففب  ,المجمففع، القففانون الففدولي الخففاص حسففن علففي كففاظم (1(

 .92، ص4444الجامعي الحديث، مصر، 

أما الموطن: هفو المكفان التفابع لدولفة  محل الاقامة: هو رابطة موجودة بين الشخص والمكان من اقليم الدولة.  )2(

حسفن علفي د. لمزيفد مفن المعلومفات انظفر  ما والذي يقيم فيه الشخص على وجه الاعتياد وليس لفه نيفة تركفه.

 .199، صسابقكاظم المجمع، مصدر 
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من ( 2)رقم الجنسية نجد نص المادة  اكتسابر الموطن في هم التطبيقات التشريعية لدوأو

( من العمر 11لمدة سنة بعد اتمام ) قامةالإ تشترط( النافذ، 4449( لسنة )49قانون الجنسية رقم )

شترطت ا( للولادة المضاعفة التي 9)رقم مادة للمولود من أم عراقية خارج العراق، وكذلك ال

قامتهم في العراق، كذلك أ استمرارأو أمه الأجنبية في العراق مع  كذلك ولادة ابيه ،ولادة المولود

ج ( سنوات، وكذلك في الزوا14لمدة ) قامةشترطت الإا ( المتعلقة بالتجنس التي9)رقم المادة 

رابطة ال( سنوات مع قيام 9لمدة ) قامةشترطت الإا( التي 11، 6) رقم المختلط بالمواد

 . (1)الزوجية

( 11) رقم للمادة وقد ساوى المشرع الفرنسي بين الطفل الشرعي والطفل الطبيعي وفقا  

 (،4419من قانون الجنسية ( وتعديلاته بعد عام )المدني )المتضمن القانون ( 1الفقرة رقم )

قل حد والديه على الأأكان  فل الشرعي أو الطبيعي متى ماوالذي نص "يعتبر فرنسيا  الط

ذا كان احد إانه  "الا (1551)لسنة  (1555). وبقى الحال هذا حتى صدور قانون رقم فرنسيا "

شهر الستة ة الفرنسي في الأتمتع بقدرة رفض سميسا الوالدين فرنسيا  فالطفل الذي لم يولد في فرن

لمدة معينة فان هذه الولادة  قامةرن الولادة في فرنسا مع معيار الإالتي تسبق بلوغه ، وعندما تقت

ي استلزم توافر وهنا يلاحظ ان المشرع الفرنس .(2)الجنسية الفرنسية " إلىتسمح بالحصول 

 .لكي يمنح هذا الشخص الجنسية الفرنسية قامةي بمعنى الإأالموطن في فرنسا 

عي، فهل تظهر نفس للشخص الطبي الجنسية اكتسابالموطن في ما تقدم يتعلق بدور 

 رقم ( الفقرة21) رقم المادة نصبالمشرع العراقي  ذ تتجلى بموقفإ الأهمية للشخص المعنوي؟

موطن الشخص المعنوي هو المكان الذي يوجد فيه مركز  عد   ذلمدني العراقي، إمن القانون ا (9)

، لقانون العراقيلالشخص المعنوي  التي تخضع معايير المن أهم  الذي يعد   ˏالرئيسالادارة 

 .معيار مكان التأسيس فضلا  عن

بمثابة ضابط الاسناد الذي يحدد القانون الواجب  معيار مركز الادارة الرئيسِ  وكذلك يعد   

( من القانون 25)رقم للمادة  التطبيق على النظام القانوني للأشخاص المعنوية الأجنبية ، وفقا  

صها المكاني مركز الادارة وتختص المحكمة التي يقع في دائرة اختصا ،ي العراقي المعدلنالمد

( 1) رقم ( الفقرة31)رقم ي المتعلقة به بموجب المادة ظر للدعاونللشخص المعنوي ، بال الرئيس

 المعدل.   (1595)( لسنة 13من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )
                                                           

الأجانب، والموطن ومركز  9444( لسنة 49قية رقم )ار، شرح أحكام قانون الجنسية الععباس زبون العبودي( 1)

 .4419 لبنان, السنهوري، بيروت، تبة، مك1ط

، متفرجم للعربففي، 4419علفي عبفد الجبفار رحفيم المشفهدي، القفانون المففدني الفرنسفي مفع تعديلاتفه بعفد عفام    .2)

 .14، ص4444النجف، 
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 الفرع الثاني

 لموطن في استرداد الجنسيةل الاحتياطي دورال 

له أن يحرمه منها للأبد، بل يسمح  ته ولايمام من يفقد جنسأالباب نهائيا   يغلق ان المشرع لا

يستردها كلما اقتضت ظروف وحالات فقدان الجنسية، فاسترداد الجنسية يعني عودة الشخص 

 وهو بذلك يختلف عن ،للقانون بسبب من الاسباب الجنسية التي فقدها الشخص وفقا   كتسابلا

ثم  ،بالجنسية الوطنية متمتعا   ا  يفترض أن شخص ستردادالانه الجنسية اللاحقة لأ اكتسابحالات 

 ،يفقد جنسيته بسبب من الاسباب المنصوص عليها في القانون ثم يستردها وفقا  للقانون ايضا  

اقه سسه ونطأن ألا ا ،واسترداد الجنسية اجراء قانوني تجيزه معظم التشريعات الخاصة بالجنسية

 للسياسة التشريعية لكل دولة. خرى وفقا  أ إلىيختلف من دولة 

زوال سبب فقد الجنسية، وكذلك من الشروط   داد الجنسيةاللازمة لاسترومن أهم الشروط   

ندماج في العودة للاة للفرد يفي اقليم الدولة، لما يعنيه من الرغبة الحقيق قامةالعودة للإ المهمة

سترداد اللازمة لا قامةلإبمجتمع الدولة التي فقد جنسيتها، تختلف الدول في تحديدها مدة ا

 جنسيتها. 

رداد جنسيته التي فقدها، وهذا غلب المشرعين بهذا الشرط للسماح للشخص باستأ عتد  اقد و 

م المشرع ستخداامن  على الرغمفي استرداد الجنسية،  مر يبرز الدور الاحتياطي للموطنالأ

نه في هذا السياق يمكن القول باضمحلال الفوارق بين الموطن أالا  قامةعبارة محل الإالعراقي 

في هذا  درسرداد الجنسية، وعليه سنبسبب أهمية الموضوع المتعلق باست قامةالإوبين محل 

 هم التطبيقات التشريعية لدور الموطن في حالات استرداد الجنسية :أالفرع 

 .ختيارهاجنبية بأجنسية دولة  اكتسابى :  استرداد الشخص جنسيته التي فقدها بالأولالحالة 

( 29رقم ) الملغي ( من قانون الجنسية العراقي4) رقم الفقرة ( في11) رقم نصت المادةلقد 

من هذه  ولا  أقد جنسيته العراقية بموجب البند ذا عاد الشخص الذي فإ"ان  على  (1554ة )لسن

بطريقة مشروعة واقام فيه سنة واحدة يجوز للوزير ان يعتبره بعد انقضائها  العراق إلىالمادة 

ستعادة الجنسية العراقية قبل انتهاء اذا قدم طلب لا تاريخ عودتهمن  الجنسية العراقية مكتسب

العراق بطريق مشروع، وان  إلىوطبقا  لهذا النص لابد من عودة هذا الشخص  ,"المدة المذكورة

 اعتيادية لمدة سنة كاملة، وهذه المدة تعتبر فترة تجربة لمعرفة مدى ولائه للوطن. إقامةيقيم 

ذ إنص على هذه الحالة  ،(1542( لسنة )24)الملغي رقم العراقي  وقد كان قانون الجنسية 

الجنسية العراقية يفقدها أيضا  أولاده الصغار، ولكن الصغير الذي زالت  عراقيذا فقد إجاء فيها  "
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بموجب هذه الفقرة له في ظرف سنتين من بلوغه سن الرشد الرجوع  الجنسية العراقيةعنه 

ذ نص في الفقرة إ ،(1593( لسنة )23)الملغي  قانون الجنسية العراقيصدر  ". ولمااليها.....

 الفقرة بموجب العراقية جنسيته فقد الذي الشخص عاد ذاإ"على ان ( 11)رقم )الثانية( من المادة 

ا العراقية الجنسية مكتسبا انقضائها بعد يعتبره, واحدة سنة فيه واقام العراق إلى السابقة  من اعتبار 

  ". عودته تاريخ

نص المادة  يتضح منف( النافذ 4449( لسنة )49أما موقف المشرع العراقي بالقانون رقم )

ذا فقد عراقي الجنسية العراقية يفقدها تبعا  لذلك أولاده غير ( على ان "إ( الفقرة )ثاني ا  12رقم )

 إلىذا عادوا طلبهم، إنسية العراقية بناء  على البالغين سن الرشد ، ويجوز لهم أن يستردوا الج

 العراق وأقاموا فيه سنة واحدة، ويعتبرون عراقيين من تأريخ عودتهم....".

أبقى الباب مفتوحا  للعراقيين الذين قد أجبرتهم ظروف إذ في الحقيقة موقف المشرع واضح 

طلب ما للتخلي عن الجنسية العراقية، وذلك بالعودة وبشروط مبسطة جدا  تقتضي العودة وتقديم ال

 لا أكثر.

ويلاحظ على موقف المشرع بهذا الخصوص استثنى من أسقطت عنهم الجنسية العراقية 

(، والمعنيون 1591( لسنة )14( و القانون رقم )1594( لسنة )1بموجب أحكام القانون رقم )

 . (1) بهذه القوانين أولاد العراقيين اليهود

( 1569( لسنة )49قانون رقم )وجب يتضح بمفأما موقف المشرع المصري في هذه الحالة 

والتي نصت "... أما  (الثانية)( بالفقرة 11المادة )بشأن الجنسية المصرية وذلك حسب ما جاء ب

ذا كانون بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في قصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إد الالأولا

السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن جنسيته الجديدة طبقا  لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال 

يقرروا اختيار الجنسية المصرية"، من الواضح في النصوص المشار اليها أعلاه تظهر أهمية 

ل سنة أو سنتين العودة للعراق أو مصر و خلا عن طريقالمعتادة(  قامةالموطن )هنا محل الإ

 ترداد الجنسية الوطنية. ذا  العودة والتوطن في البلد شرط أساسي لاسيسترجع جنسيته، إ

( فقرة )أ( من قانون الجنسية الفرنسية رقم 42)رقم لمشرع الفرنسي فلم تنص المادة ااما 

جاء  إذ , في استرداد الجنسية الفرنسية ( بصورة مباشرة على دور الموطن1553( لسنة )24)

كان يخضع لشروط وقواعد  فيها "يمكن الحصول على استرداد الجنسية الفرنسية في اي عمر

                                                           

 .16حسن علي كاظم المجمع، المصدر السابق، ص  )1(
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خاصة بالتجنس، والقواعد الخاصة بالتجنس أن يكون بالغا  سن الرشد، وان يكون مقيما في فرنسا 

 . (1) السلطة الفرنسية المختصة" إلىأو متوطنا فيها، وان يقدم طلب 

و أاجنبي  زواجها منبسبب  فقدتهاتي جنسيتها اللية عراق: استرداد المرأة ال الحالة الثانية

 .جنسيته باختيارها  اكتسابجنبية بعد الزواج وأتجنس زوجها بجنسية 

 ذ جاء فيها "إ،  النافذ يةالعراقالجنسية ( من قانون 13)رقم نصت على هذه الحالة المادة         

( من هذا 14ذا تخلت المرأة العراقية عن جنسيتها العراقية وفقا  لأحكام البند )ثالثا ( من المادة )إ

يلاحظ هناك عدة حالات وشروط ومن " . انون، حق لها أن تسترد جنسيتها العراقية .....الق

 ضمنها أن تكون المرأة موجودة في العراق عند تقديم طلب استرداد الجنسية العراقية. 

للسماح باسترداد الزوجة لجنسيتها العراقية،  قامةشرط الإ هذا الوجود في هذه المادة لم يعنِ و

ن في اعتبارات إنسانية متعلقة بعدم رغبة المشرع في زيادة الجوانب مولعل السبب في ذلك يك

نقضاء الرابطة الزوجية، الا أنه يبدو وصا  بعد وفاة زوجها الأجنبي أو االسلبية لهذه الزوجة خص

شتراط امن  و توطنها بالعراق بدلا  أقامتها أتطلب ن يأجدر بالمشرع العراقي الألنا  كان من 

 سية العراقية .نى الرغبة الحقيقة في استرداد الجوالتوطن دليل عل قامةن الإوجودها فقط لأ

 د الصغار جنسيتهم التي فقدوها تبعا لأبب الأولاالحالة الثالثة : استرداد 

على حالة  النافذ، الجنسية من قانونبالفقرة )الثانية( ( 12نصت على هذه الحالة المادة رقم )

اد واستعادة الجنسية العراقية خلال سنة من دفقد الصغير جنسيته تبعا للأب واجازت لهم الاستر

 بلوغهم سن الرشد واقامتهم في العراق قبل ذلك. 

ويفقدون بالتبعية د غير البالغين يكتسبون الجنسية الأولاان  (12المادة رقم )اشارت كذلك 

ية ويستردون بالتبعية مادام حالة القصر متحققة، على أنه يجوز للأولاد أن يستردوا الجنسية بالتبع

لمدة سنة واحدة، وهذا الشرط الأخير يبرز الدور الاحتياطي  فيه قامةلعراق والإا إلىبعد عودتهم 

 للموطن في هذه الحالة.

 

 

 

 المطلب الثاني

 اتلاحتياطي للموطن في تنازع الجنسيالدور ا 

                                                           

(1) Franciscains: op.cite.p.170. 
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ثير الكبير على موضوعات تنازع أهم الضوابط المكانية ذات التأالموطن من  د  يع       

ا في اشكاليات الجنسية بالنسبة للشخص الطبيعي وللشخص ا مهم  دور   ؤديبحيث ي ،القوانين

لية لحل تنازع القوانين في آالضوابط القانونية التي تستخدم كهم أالموطن من  د  يع ، إذالمعنوي

 .يمكن رصد هذا الدور الوظيفي للموطن في عدة فروض إذ ،العلاقات الدولية الخاصة

في حالة التنازع شكاليات الجنسية هو اعتماد الموطن كحل فعال لإ :الأولالفرض  

 ،اتنعدام الجنسيااعتماد الموطن كحل فعال في حالة هو ف :ما الفرض الثانيأ ،اتالايجابي للجنسي

 تيين:المطلب في الفرعين الآ افي هذ درسسن وهذا ما

 

 الأولالفرع 

 اتموطن في التنازع الايجابي للجنسيلل الاحتياطي دورال 

، لابد من بيان ما معنى التنازع الايجابي الموطن في هذا النوع من التنازع لمعرفة دور     

ا  :مقدم 

يطلق على هذا النوع من التنازع عدة تسميات منها : تراكم الجنسيات ؛ أو تعدد الجنسيات  إذ   

، سية وفقا  لقانون دولتين أو اكثروكلها تدل على معنى واحد مفاده إن الشخص يتمتع بأكثر من جن

في  بمعنى آخر أن يتراكم على الشخص أكثر من جنسية نتيجة تباين أسس تنظيم الجنسية

كثر من ، إذ يكون وطنيا  في أالفرد متعدد الصفة الدولية ، وبذلك يضحىالدول المختلفة  تشريعات

داء الخدمة ومنها : أ ،ليف العامة المقررة على الوطنيينحيث يواجه تعارض في أدائه للتكا ،دولة 

لا  فض ،العسكرية وممارسة الحقوق الانتخابية أو الترشيح للمجالس التشريعية في كلا الدولتين 

 .ممارسته للحقوق السياسية وغيرها عن

 بتعدد الجنسيات ( تكون على عدة صور فمنها  نازع الايجابي )أو كما أطلق عليهوان الت

 ما تكون معاصرة لميلاد الشخص ومنها ما تبرز في ميلاد لاحق عليه وسنبحث كل صورة 

 :  (1) تباعا  

 

 

 التنازع الايجابي المعاصر للميلاد  اولا :

                                                           

بحفث منشفور  ،دراسة مقارنة ففي القفانون الفدولي والقفانون السفوري  ،مشكلة تنازع الجنسيات  ،شادي جامع  (1)

  ، 31المجلففد  ،سلسففلة العلففوم الاقتصففادية والقانونيففة  ،فففي مجلففة جامعففة تشففرين للبحففوث والدراسففات العلميففة 

 .19ص ، 4419 ، 4العدد 
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ومثال ذلك : لو ولد شخص  ،ويقصد بهذه الصورة إن الشخص يولد وهو متعدد الجنسيات         

وفي الوقت ذاته كان  ،لأب متمتع بجنسية دولة تأخذ بحق الدم كأساس لمنح الجنسية الاصلية 

ففي هذه الحالة يكون الشخص المولود مزدوج  على إقليم دولة تأخذ بحق الإقليم،ميلاد الطفل 

وكذلك مُنح جنسية الدولة التي ولد على إقليمها  ،الجنسية ؛ إذ مُنح جنسية أبيه استنادا  لحق الدم 

 تأسيسا  لحق الإقليم. 

 : التنازع الايجابي اللاحق للميلاد ثانيا  

 ،ة وزوالها في قانون دولتين عند تنافر أسس كسب الجنسية الطارئ حدثإن هذه الصورة ت        

وهناك امثلة كثيرة منها : حالة تجنس شخص يحمل جنسية دولة )س( بجنسية دولة )ص( دون 

وفي الوقت نفسه  قانون دولة )س( يبقي عليه  ،الحصول غلى موافقة سلطات الدولة )س( 

ففي هذه الحالة  ،وقانون دولة )ص( لم يشترط عليه التنازل عن جنسيته الاصلية )س(  ،جنسيته 

 يكون الشخص مزدوج الجنسية .

وإن حالة التنازع الايجابي تثير صعوبات في ايجاد المركز القانوني للشخص متعدد         

أي نكون أمام  ، لدولة معينة محاكم الجنسيات في حالة ما إذا حدث تنازع وتم عرضه أمام

دبلوماسية ويخضع لقوانينها ويكون ملزم صعوبة في معرفة الدولة التي يتمتع الشخص بحمايتها ال

عدة آراء  ايجاد مبدأ أو معيار يمكن  عن طريقبالواجبات تجاهها ، وبناء  على ذلك حاول الفقه 

 وسنعرض تلك الآراء تباعا  :  ،ه ترجيح إحدى الجنسيات المتنازعة عن طريقالأخذ به ويتم 

ة هي جنسية دولة القاضي إنه إذا كانت إحدى الجنسيات المتنازع إلىيذهب : الأولأ ـ الرأي 

مامه النزاع ؛ فيأخذ بجنسية دولة القاضي ؛ بمعنى آخر تغليب جنسية دولة المعروض أ

بصدد شخص ما  مثال ذلك : لو كان التنازع ،القاضي على غيرها من الجنسيات المتنازعة 

فأن  ،السورية  وعُرض النزاع في سوريا كثر كالجنسية التركية ومتمتع بجنسيتين أو أ

 إلا  وفق قانون الجنسية السورية. خذ ولا يحكمأالقاضي السوري لا ي

إلا إن هذا الرأي لا يمكن الأخذ به لأنه لا يتمتع بالحجية المطلقة على الصعيد الدولي في 

المنازعات التي يمكن ان تقوم بين الدول بصدد الحماية التي يتمتع بها الشخص متعدد الجنسية 

سية لأن المبادئ المقررة دوليا  تقضي بأنه لا يمكن لأي دولة ان تطلب ممارسة حمايتها الدبلوما

 .(1)بصدد أحد رعاياها الذين يحملون جنسيتها إزاء دولة يتمتع ذات الشخص بجنسيتها ايضا  

                                                           
 القفانون مفن( 46) رقفم المفادة بموجفب كسفوريا, لهفا وكمثفال العربيفة التشريعات بعض المعيار بهذا أخذت وقد (1)

يعين القاضي القانون الفذي يجفب تطبيقفه ..................أو الفذين تثبفت  -1نه : )أتضمنت ب ي إذ السور المدني

على الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة لسفورية الجنسفية -4عددة في وقت واحد. لهم جنسيات مت
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المصرية على  إذ اشارت المذكرة الايضاحية ،المصري المدني وكذلك أخذ به التشريع 

وكما أخذت بهذا المعيار بعض التشريعات الاجنبية وكرسته بعض  ، )1( الأخذ به وجاء فيها

في  أما ،(2) ( منها3رقم )إذ نصت في المادة  ( ،1534)الاتفاقيات ومنها اتفاقية لاهاي لعام 

جنبية وليس فقط بالنسبة للدول التي قننت القضاء فقد أخذت بهذا الرأي أغلب المحاكم العربية والأ

 .(3)اتها ؛ بل حتى الدول التي لم تفرد له نص في تشريعها هذا المعيار في تشريع

ية( من القانون ( الفقرة )الثان33أما موقف المشرع العراقي واضح بموجب المادة رقم )     

العراق  إلىعلى "الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة  المدني المعدل، فقد نص

ون العراقي دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول فالقان إلىالجنسية العراقية، وبالنسبة 

 هو الذي يجب تطبيقه".

( "على أن الأشخاص الذين 4( الفقرة )49وتقابلها في القانون المدني المصري المادة رقم )

دول أجنبية أو عدة  إلىمصر الجنسية المصرية وبالنسبة  إلىتثبت لهم في وقت واحد بالنسبة 

 أجنبية جنسية تلك الدولة فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه". دول 

( الفقرة )الثانية( من قانون الجنسية النافذ، "تطبق 14كذلك ما نصت عليه المادة رقم )

 المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة أجنبية".  

بعبارة أخرى  ، (4)  الأخذ بفكرة تكافؤ السيادات بين الدول إلىانصاره أتجه  : الرأي الثانيـ ب 

؛ إذ يثبت له حق الاختيار ووفق قانون كل خص متعدد الجنسيات حرية الاختيار إعطاء الش

الجنسيات التي  إلىعلى الدولة الغير ان تنظر ، واستنادا  لهذا المعيار  ،دولة ثبوتا  صحيحا  

                                                                                                                                                                      

و عفدة دول اجنبيفة جنسفية تلفك الدولفة فالقفانون السفوري هفو الفذي يجفب أإلفى دولفة أجنبيفة السورية وبالنسفبة 

 تطبيقه( . 

أشارت المذكرة الايضاحية المصرية بأنه : )تغليب الجنسية المصرية عنفد تزاحمهفا مفع غيرهفا مفن الجنسفيات  (1)

التي يتمتع بها شخص واحد هفو مبفدأ عفام اسفتقر ففي العفرف الفدولي باعتبفار ان تحديفد الجنسفية مسفألة تتعلفق 

: مجموعفة الاعمفال التحضفيرية للقفانون بالسيادة ولا يقبل ان تتحكم الدولة في شأنها لغير قانونهفا ( ينظفر ففي 

 .414ص ، 1594 ،منشورات وزارة العدل   ،1، جالقاهرة  ،المدني المصري 

)مع مراعاة احكام المادة هذه الاتفاقية ففأن الشفخص الفذي تكفون لفه جنسفيتان أو ( من الاتفاقية : 3نص المادة ) (2)

 ها( .أكثر يمكن أن تعتبره كل دولة ينتمي إليها كأحد رعايا

 . 139ص ،مصدر سابقاحمد مسلم،  , للمزيد انظرواللبناني الفرنسي القضاء ومنها (3)

 إلفىمقدمفة  ،مفذكرة تكميليفة لنيفل شفهادة الماسفتر  ،تنازع الجنسيات في القانون الدولي الخفاص  قدادرة عبير، (4)

القففانون الففدولي  ،؛ حامففد زكففي  42ص ،  ، 4419 -4419 ، تففونس،ام البففواقي،جامعففة العربففي بففن مهيففدي 

              .966ص ، 1539 -1399 ،القاهرة  ،مطبعة نوري ، 1ط ،الخاص المصري 
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فتضع الجميع على قدم المساواة وتعترف بها جميعا   ، متساوية يحملها الشخص على انها

ل فيكون لمبدأ المساواة بين الدو ا  خرق لان التفضيل يعد   ،دون تفضيل جنسية على أخرى 

  ،حق التمسك بأي من الجنسيات  للشخص متعدد الجنسية وحده

 ،في وضع غير مستقر نه يجعل الشخص متعدد الجنسية إن هذا الرأي لا يصح الأخذ به لأ إلا

 ،ن تكون محلا  للاختيار من قبل الفردمن روابط القانون العام فلا يصح أفضلا  عن ان الجنسية 

 فضلا  عن ذلك ان هذا المعيار يفتح مجالا  واسعا  أمام متعدد الجنسية لمحاولات التحايل 

فيتمكن الشخص التمسك تارة بجنسية معينة وتارة أخرى يتمسك بغيرها وفقا  لمصلحته  ،والغش 

 الشخصية  . 

نتيجة  كتسابالأخذ بمعيار ترجيح الجنسية الاقدم تاريخا  بالا إلىذهب انصاره الرأي الثالث :  ج ـ

الوقت الذي تم فيه  إلىإذ كان توجههم يعتمد على النظر  ، (1)  تمسكهم بالحقوق المكتسبة

ى المكتسبة بوصفها حقاُ الأولفيكون الافضل ترجيح الجنسية  ،الجنسيات المتنازعة  اكتساب

 إلا إن هذا الاتجاه قد تعرض للنقد من قبل فريق آخر لأن هذا الرأي يعد   ،مكتسبا  للشخص 

 .بمثابة إهدار لحق الفرد في تغيير جنسيته ويعتمد على فكرة الولاء الدائم 

وبناء  عليه قال الفريق المعارض  حقوق لاحقة  اكتسابوهذا يتعارض مع رغبات الفرد في 

أي آخر جنسية اكتسبها متعدد الجنسية ؛  ،بان المعيار المعتمد هو الأخذ بالجنسية الاحدث تاريخا  

 ،ا  اكتسابالجنسيات المتمتع بها الشخص ويختار احدثها  اكتسابفيقوم القاضي بالبحث عن تاريخ 

باعتبار ان هذه الجنسية هي التعبير الاصدق  عن ارادة الفرد الحقيقية في تغيير جنسيته بما 

وقد أخذ بهذا المعيار العديد من التشريعات ومنها التشريع  ،يتماشى مع المواثيق الدولية  

 . (1592)وكذلك الاتفاقيات ومنها اتفاقية جامعة الدول العربية لعام   ، (1593)الايطالي لعام 

إذ استبعد  ، (2) فقد كان اتجاه انصار هذا الرأي مغاير لما سبقه من آراء الفقهالرأي الرابع : دـ 

ذا تعرض الشخص لتنازع امام احدى جيح بين الجنسيات المتعددة فيما إفكرة الجنسية للتر

بعبارة أخرى ان دور الموطن وفقا  لانصار هذا  ،المحاكم و اعتمدوا على معيار الموطن 

الرأي يلعب دور فع ال ويحل محل الجنسية في الفصل في التنازع الايجابي  بعد تجاهل دور 

وإن هذا المعيار يلعب دوره في الدول التي تأخذ بالموطن كضابط ومعيار حاسم  ،الجنسية  

                                                           

 .22، ص4444دار الفكر الجامعي, مصر, حفيظة السيد الحداد، الاتجاهات المعاصرة في الجنسية، (  1(

 32ص ،  4411 ،منشورات الجمهورية العربية السورية  ،القانون الدولي الخاص  ،فؤاد ديب  (2)
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عند بعض الدول  اوقد لاقى ترحيبا  وتطبيق   ،على خلاف الدول التي لا تعتد   به  ،بدل الجنسية 

 ووفقا  لهذا الرأي يظهر لنا دور الموطن في حل  مشكلة التنازع .   ،(1) منها لبنان 

الاعتماد على الجنسية الفعلية لحسم التنازع  إلىفقد ذهب انصار هذا الاتجاه الرأي الخامس: هـ ـ 

وكان اساس  ،(2)البحث عن الجنسية الفعلية والأخذ بها عن طريقبين الجنسيات المتعددة 

ها بشكل قانوني اصولي ولا اكتساباعتمادهم ان الجنسيات التي يتمتع بها الشخص قد يكون 

 ييز بينهما من الناحية القانونية.يمكن تغليب اي منهما على الأخرى ولا يمكن التم

من ذلك يبقى  على الرغمولكن  ،فضلا  عن ذلك ان الفرد قد ارتبط وتعلق بهذه الجنسيات       

تعلق الفرد بجنسية دولة ما اكثر من غيرها كما لو كانت مصالحه قد استقرت في هذه الدولة دون 

ة الأمر الذي يترتب عليه التمييز بين الجنسي ،غيرها مما جعله يندمج بشعبها فكريا  واجتماعيا  

ومن ثم اعتمادها المبدأ الاساس الذي بنيت عليه  ،الفعلية أو الواقعية من بين الجنسيات الاخرى 

 . فكرة الجنسية 

 ا  يواقع و يا  شها الشخص فعليعية و التي ية الفعليالجنس إلىت اتجهت اعيشران اغلب التو      

قة" ية الحقيالقاضي الجنسطبق يات يجنسوهو ما أخذ بها المشرع الفرنسي "في حالة تعدد ال

مجموعة من  قوم بها القاضي مستعرضا  يوهذه المسألة  ،(3) واقع الحال عن طريقكشف عنها يو

ن يستعين أوللقاضي ، ات المتزاحمةين الجنسية من بية الفعليلشواهد التي تكون قرائن عن الجنسا

ها يقضين المدد التي يب و محل اقامته مقارنا  أف عنها بعنصر موضوعي وهو الموطن في الكش

مصالح  كون لهيالتوطن كأن  الدول ىحدبإل ارتباطه يودل ،من تلك الدولة الشخص في كل دول

ن أو أظائف العامة الو لتحق بإحدىي أن ة أوياسية ومزاولة حقوقه السيأو روابط عائل ةيتجار

 .خضع على الدوام لقانونهاي

عن ا مسألة وقائع يقوم القاضي بأثباته تعد   ةان البحث عن الجنسية الفعليومما يلاحظ هنا 

فقد يستعين القاضي  ،ظروف الواقع والتي تبين إن الفرد يرتبط بها اكثر من غيرها  طريق

بالكشف عن تلك الجنسية اما بعناصر موضوعية كموطن الشخص أو محل اقامته أو ممارسة 

د على ممارسته لحقوقه السياسية من اعماله التجارية او غيرها أو يستعين بروابط عائلية أو يعتم

  .حق الترشيح او التصويت أو غيره 

                                                           

 .15ص ،مصدر سابق  ،مشكلة تنازع الجنسيات  ، جامعشادي  (1)

، 1 -جابر جاد عبد الرحمن، القانون الدولي الخاص العربي، الموطن ومركز الأجانب ففي الفبلاد العربيفة، ط ( 2)

 .66ص،1591معهد البحوث والدارسات العربية، مصر، القاهرة، 

(3) Batifole et Lagarde; Droit international Prive, L.G.D.J.7e , ed. Y,I. Paris. 

1979.p.67.  
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ويتضح لنا بأن هذا الرأي لا  ،( 9) رقم في المادة (1534)وقد أخذ بهذا اتفاقية لاهاي لعام 

يختلف عن معيار الموطن في حل التنازع الايجابي لأن فكرة الجنسية الفعلية أو الواقعية لا 

فكلاهما يصب في غاية واحدة هو تغليب فكرة موطن  ،فكرة الموطنتختلف في معناها عن 

بدليل ان جنسية الشخص الفعلية تكمن في الدولة  ،الشخص على فكرة الجنسية في حل التنازع 

 قامته.التي تكون موطنه الفعلي أو تلك التي يثبت فيها محل إ

وطن الاحتياطي في التنازع يبرز لنا دور الم وعليه ،وبكل منهما يتم تجاهل فكرة الجنسية 

من  على الرغمحلا  حاسما  في تعدد الجنسيات  ونستنتج مما تقدم إن الموطن يعد  الإيجابي، 

 اختلاف الآراء حول المعيار المعتمد.

 

 الفرع الثاني

 اتيلموطن في التنازع السلبي للجنسالاحتياطي لدور ال 

بيان مفهوم التنازع  لابد من للجنسياتالموطن في التنازع السلبي قبل البحث عن دور 

ا ومن ثم بيان دور الموطن فيه.   السلبي مقدم 

بمعنى آخر لا تسبغ عليه إي دولة صفة  ،به إن يكون الشخص مفتقر الجنسية يقصدإذ 

 ، وتعد  حكام كسب الجنسية فيها ولا تشمله أكافة الدول  لجنسية فيإذ تتخلى عنه قوانين ا ،الوطني 

علان العالمي لحقوق الانسان سنة القانوني المعاصر وسانده بذلك الاستنكرها الفكر اهذه ظاهرة 

 شخص له الحق في التمتع بالجنسية". ن كل( على "أ19، إذ نصت المادة رقم ) (1)1521

ظهور  إلىختلفة دى تنوع أسس كسب الجنسية وفقدها التي تتبناها الدول المك أومع ذل

الفقه على تسمية هذه الظاهرة بالتنازع السلبي  اعتادوقد  ،نعدام الجنسية الكثير من حالات ا

بل أن أحكام الجنسية لا تطبق  ،إلا ان واقع الأمر لا وجود لتنازع بين قوانين الجنسية ،للجنسيات 

من عدم دقة التسمية إلا ان الرأي الفقهي السائد  على الرغمعلى الشخص فهو عديم الجنسية  و

وإن ظاهرة انعدام الجنسية تثير العديد من المشاكل نسبة  ا مصطلح التنازع السلبي،يطلق عليه

 .لتعدد اسباب حدوثها والتي تلحق تارة بالشخص عند ميلاده والتي تكون معاصرة

 كتسابكما لو تمثلت باختلاف الاسس التي تعتمد عليها الدول في بناء القواعد القانونية لا

الجنسية أو تكون تلك الاسباب لاحقة بعد ميلاده كما لو فقدها تبعا  لوالده أو التي تتحقق فيما لو 

جنسية دولة أخرى  اكتسابى للشخص دون ان يتمكن من الأولاب زوال الجنسية بتحققت اس

                                                           

دراسففة تحليليففة وتأصففيلية فففي  –عكاشففة محمففد عبففد العففال، الاتجاهففات الحديثففة فففي مشففكلة تنففازع الجنسففيات   )1(

 .29، ص4414، دار الجامعة، الاسكندرية، مصر، 1القانون المصري والقانون المقارن، ط
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 بل يكون في أسوء حال ،كافةالدول  ؛ وبذلك فهو اجنبي فيالجنسية ي يصبح الفرد عديم الوبالت

 . (1) فلا دولة تعترف به ولا موطن يحميه ويمكن ابعاده عن اقليم اي دولة 

وان ظاهرة التنازع السلبي اثارت اهتمام الفقه في مسألة تحديد الدولة التي يرتبط بها عديم 

فقد اختلفت الآراء لدى الفقه حول  ،الجنسية اكثر من سواها وتحديد القانون الذي يطبق عليه 

 معيار معين وسنبحث تلك الآراء تباعا  :  إيجاد ضابط أو

 الأولالرأي  اولا :

وهذا ما أخذ  ،ان يتمتع بها الشخص عديم الجنسيةتطبيق قانون جنسية آخر دولة ك إلىيذهب     

إلا أن هذا الرأي تعرض للانتقاد لأنه من الممكن تطبيقه على حالة  ،به الفقه والتشريع في ألمانيا 

ولا يمكن تطبيقه على حالة من لم يتمتع  ،كل شخص كان متمتع بجنسية دولة معينة ثم فقدها 

 .(2) بالجنسية اصلا  منذ ولادته 

 ثانيا : الرأي الثاني

بالنزاع كونه الاكثر صلة ومعرفة  يرى بضرورة التمسك بتطبيق قانون القاضي الذي ينظر   

القاضي المعروض  إلىوقد أخذ التشريع العراقي بهذا الرأي ؛ إذ ترك الأمر  ،بحيثيات النزاع

رقم المادة القانون المدني العراقي المعدل في فقد اشار في  ،أمامه النزاع لحل التنازع السلبي

 الاشخاص حالة في تطبيقه يجب الذي القانون المحكمة تعين"على أنه ( 1الفقرة رقم )منه  (33)

 .(3)" ....جنسية لهم تعرف لا الذين

( الفقرة ) أ ( "يعين القاضي القانون 49وتقابلها في القانون المدني المصري المادة رقم )

الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات 

 واحد" .متعددة في وقت 

 الرأي الثالثثالثا : 

ل عن الجنسية لحل التنازع اعتماد معيار الموطن البديل الأمث إلىفي حين ذهب رأي آخر    

إذ يعُتمد قانون الموطن بدل قانون الجنسية لحل المسائل المتعلقة للشخص مثل تحديد  ،السلبي

فدولة موطنه أو محل إقامته أو مركز عمله هي التي تمثل جنسيته  ،مركزه القانوني أو غيرها 

إذ ان تلك المعايير تربط الشخص عديم الجنسية  ،المفترضة والتي تكون بمثابة جنسيته الفعلية 

الدولة  إلىبعبارة أخرى معاملة عديم الجنسية على انه ينتمي  ،بدولة من الدول أكثر من غيرها 

سواء كانت تلك الصلة متمثلة بمحل إقامته أو  ،حية العملية اكثر من سواها التي يتصل بها من النا

                                                           

 .99ص( أحمد عبد الحميد عشوش ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ،  1(

 .11، صمصدر سابق ,حسن محمد الهداوي ، القانون الدولي الخاص الب علي الداودي وغ( 2(

 . 94جامع ، مشكلة تنازع الجنسيات ، مصدر سابق ، صشادي  (3(
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ي وان الكشف عن مسألة الارتباط هي مسألة وقائع تخضع لتقدير القاض ،وجود موطنه أو غيرها 

 .وفقا  لخبرته وحسب ظروف الواقع

وهذا الاتجاه  ،امريكي وإن هذا المعيار متفق عليه في ظل كلا الاتجاهين اللاتيني والإنكلو

من القواعد ذاتية الحلول العالمية كونها تشكل نقطة التقاء وتوافق بين الانظمة القانونية وتكفي  يعد  

 وقد أخذت عدة اتفاقيات بهذا الاتجاه منها : اتفاقية نيويورك  ،بذاتها للحل الفوري للنزاع 

  ، (1591) واتفاقية جنيف لعام ،الخاصة بشأن انعدام الجنسية  (1591)لعام 

النزاع إذ اشار في المادة  هالقاضي المعروض أمام إلىرك الأمر أما التشريع العراقي فقد ت      

تعين المحكمة القانون الذي يجب من قانونه المدني على أنه "فقرة )أ( في شقها الثاني ( 33رقم )

لهم جنسيات متعددة في وقت  تتطبيقه في حالة الاشخاص الذين لا تعرف جنسيتهم أو الذين تثب

  واحد".

( الفقرة ) أ ( "يعين القاضي القانون 49وتقابلها في القانون المدني المصري المادة رقم )

الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات 

 . (1)شأنه في ذلك شأن بعض الدول العربية  متعددة في وقت واحد" .

في تحديد النظام  الأولالضابط  لذلك يتبين لنا ان الفقه قد أكد على ان ضابط الموطن يعد        

تحديد الجنسية الفعلية لهذا  إلىالقانوني لجنسية الشخص عديم الجنسية، فمن اجل الوصول 

ضابط الموطن، وهذا الامر يبرز الدور الاحتياطي للموطن في  إلىالشخص يتم اللجوء اولا  

من اعتماد المشرع لضابط الجنسية كضابط اصلي، الا انه  على الرغممسائل التنازع الإيجابي، ف

عتماد وتوجد عدة اسباب لالم يتخلى عن الموطن كضابط احتياطي في حالة انعدام الجنسية، 

 -ها:نذكر من ةضابط الموطن في هذه الحال

فيه حقوقه  ن موطن الشخص هو مركز مصالحه ومقره القانوني وهو المكان الذي يباشرإ -1

 ومصالحه الاكثر ارتباطا  به ، لذلك من الطبيعي أن يخضع الشخص لقانون موطنه .

فان من السهل تطبيقه اسهل بالمقارنة مع قانون  عليهالموطن هو قانون القاضي و ن قانونإ  -4

 يخطئ في تفسيره .نسية الذي هو اجنبي عنه وقد الج

تعاملون مع عديم ين الذين يالمحافظة على حقوق المواطن إلىي ن تطبيق قانون الموطن يؤدإ  -3

م ظاهرة مادية هي علاقة الموطن الجنسية، ذلك أن الغير متعامل مع المتوطن يجد نفسه اما

الموطن يكون على بينة من الامر قا بان العلاقة بينهما يحكمها قانون بذا كان على علم مسإف

                                                           
عبد الرسول عبد الرضا ، دور الموطن واشفكالياته ، محاضفرات ففي القفانون  للمزيد انظر ,والأردن كالجزائر (1(

 .  4411الدولي الخاص ، جامعة بابل ، 
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تعرف جنسية الشخص  ذ كثير ما لاإذه القواعد بخلاف قانون الجنسية تعامل معه على هيو

أصلا عند تعامل الوطني مع عديم الجنسية جاهلا  احكام قانون الاخير مما يعرضه للمخاطر 

 القانونية .

على بالذكر ان اعتماد هذا الرأي في تحديد جنسية الشخص عديم الجنسية ومن الجدير        

لشائعة في العلاقات الخاصة ا ئمن المباد يعد   دم النص عليه في التشريع، الا انهمن ع الرغم

ذهب  تطبيق قانون موطن عديم أو متعدد الجنسية، ونحن بدورنا، نرى ان ماالتي تقرر ة يالدول

تعذر ينه عندما لأمامه النزاع، أة للقاضي المعروض يرييوسع من السلطة التقدا الاتجاه  ه هذيال

فالقاضي هنا صاحب الاختصاص اطي، ينازع، لعدم تضمنه ضابط اسناد احتإعمال قواعد الت

الاجتهاد بالبحث عن  إلىلجأ يالحالة هذه في القانون الدولي الخاص، و ئدبااطي، وفق ا لميالاحت

عتباره ابعتمده، يه، كمبدأ عام ية المعروضة عليبهذه العلاقة القانون تهوعلاق صلةكثر القانون الأ

في دولته، وبخلافه تعارض والنظام العام يلم  ة مايفي نطاق العلاقات الخاصة الدول وعا  يكثر شالأ

قه، ان لم نوسع من يبن نقع في حلقة مفرغة، دون العثور على هذا القانون لغرض تطأمكن ينه أف

 ة. يريالتقد سلطته

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 الاختصاص تنازع مسائل موطن فيالدور الاحتياطي لل 

داة الضامنة الأ عد  ي ذإ خصاص التشريعي,وطن ودوره في مجال تنازع الاهمية المأ رزتب       

من ف ية مبدأ اقليمية القوانين، والتخفوذلك بإعمال قواعده للعمل بنسبي ،كالجنسية لحل التنازع

ستقرار للمراكز القانونية للأفراد، وعليه لابد من بيان القانون الذي يتحدد به جاد الاي، لإحدته

عمال قواعد تنازع القوانين، ومن ثم بيان نطاقه لتحديد إالموطن الدولي، لغرض التمكن من 

مشكلة القانون الواجب التطبيق على النزاع، اضافة للمحكمة المختصة، ومن ثم امكانية حل 
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لدور ا إلى الأولحيث نخصص المطلب  :المطلبين عن طريقنتناوله  تنازع الموطن وهذا ما

الدور الاحتياطي  والمطلب الثاني ،الاختصاص التشريعيتنازع  مجال الاحتياطي للموطن في

  الاختصاص القضائي. تنازعمجال في للموطن 

 

 الأولالمطلب 

 ختصاص التشريعيتنازع الامجال في  الدور الاحتياطي للموطن 

همية كبيرة في التنظيم أله  ،الموطن باعتباره تركيزا  مكانيا  للأفراد من الوجهة الدولية يعد  

، جانب في الدولةأساس التنظيم القانوني لمركز الأ د  ذ يعإ ،القانوني للحياة الخاصة الدولية

المتوطنين في الدولة وغير  يز بين الأجانبيمللت ساسا  أ والمشرع يتخذ من الموطن عادة  

 فيها. المتوطنين

 الاختصاصلذا من أجل تسليط الضوء على دور الموطن الاحتياطي في مجال تنازع 

لبيان القانون الذي يتحدد به الموطن الدولي، والفرع الثاني  الأول، سنخصص الفرع التشريعي

 نخصصه لدور الموطن في تنازع القوانين.

 

 الأولالفرع 

 به الموطن الدولي الذي يتحددالقانون 

كضابط اسناد في تركيز الشخص في  الجنسيةبهمية حتى بالدول التي تأخذ أللموطن 

فقد مكانته بصفة مطلقة كضابط من ي ، فالموطن لاعلاقاته مع غيره والتي يشوبها عنصر أجنبي

،  وأن العقودضوابط الاسناد، ويستعان به في تحديد القانون الواجب التطبيق في بعض مسائل 

د يومن ثم تحد ,قيد القانون واجب التطبيتم تحديالإسناد الذي بموجبه  ضوابطمن  عد  يالموطن 

 عليها.المحكمة المختصة بنظر النزاع المعروض 

تحدد به الموطن الدولي، ين القانون الذي ييتعلت بصدد يات التي قيتعددت النظرقد وبما أنه 

لقانون الموطن،  لة المعروضة وفقا  أن أكثر من دولة على حكم المسيقوانالفتثار هنا مسألة تنازع 

كون هذا التنازع يم الموطن، وقد يالتنازع سلبيا  في حالة الشخص عدمع العلم أنه قد يكون هذا 

نا يموطن، بمعنى متعدد الموطن وكما بكون له  أكثر من يجابيا   كما في حالة الشخص الذي اي

 اللاتينيأو  امريكي نكلوالأتبعته اسب النظام القانوني الذي عات وحيختلاف التشراما سبق بيف

عي  لقانون يختصاص التشرده من ثبوت الايترتب على تحدير فكرة الموطن، وما يحول تصو

ختصاص القضائي الدولي للمحاكم في هذه بوت الان دون قانون آخر، وكذلك الحال بالنسبة لثيمع
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تحدد بها ين القانون الذي ييت مختلفة في تعتجاهاا إلىمات بالفقه نقساأدت هذه الا الدول، والتي

 ات في ذلك، وكالآتي:يالموطن الدولي، مما تبنت عدة نظر

ة للشخص يتحدد بموجب الإرادة الفردية فإن الموطن يبموجب هذه النظر ة الإرادة:ينظر -1

دعي يحة للفرد الذي يوجب الإرادة الصرنه بمييتم تعيأن الموطن  ىدون القانون، أي بمعن

شترط في هذه الإرادة أن تكون معبرة عن إرادة من صدرت عنه يوالتي  توطنه في دولة ما،

لإرادة النظام العام للبلد الذي ا، وأن لا تخالف هذه احة قانون  ية كاملة واضحة وصحيأهل وذو

 .(1) ةيحة وضمنير صريكانت الإرادة المعبرة عنها غ ذوإه، يدعي الشخص توطنه في

ستخلص هذه الإرادة من ظروف وأحوال الشخص، فالموطن يمكن له أن يفالقاضي هنا      

عتباره كاشفا اإلا ب ،ظهر دور القانونيلشخص وحدها ولا رادة اا لهذه النظرية يتحدد وفقا  لإوفق  

ادة يتتعلق بسة، في أن إثبات آثارها، يإلا أنه ،أخذت على هذه النظر ها من آثارَ يعلترتب يلها، لما 

نة، هذه الأمور تنظم بقانون، يختصاص لمحكمة دولة معنعقاد الاان أو يق قانون معيالدولة، كتطب

  .ها ولا تترك لإرادة الأفراديلغيعدلها وين ويشرع القوانيو من والمشرع ه

مي أو يدور الإرادة في حالة الأشخاص عد انيالتساؤل، حول ب ثارية، يومن جهة ثان

صعب يمما  رادة الضمنية للشخص،ستدلال للإتعذر الوصول والايندما الإرادة، أو عناقصي 

 .(2) ةيإثبات هذه النظر

للقانون الشخصي  اد الموطن، وفق  يتم تحدي ةي: بموجب هذه النظرة القانون الشخصيينظر -4

ة )كالعراق يكون القانون أما قانون الجنسيالقانوني المتبع في هذه الدولة  للفرد، وحسب النظام

عنصر  ة على أساس أن الموطنيوتستند هذه النظر ،وفرنسا( أو قانون الموطن )كإنكلترا(

تحدد وفقا للقانون الذي يحكم الحالة والتي تخضع لقانون دولة يفي حالة الشخص ومن ثم فهو 

ن المحكمة المختصة ييادة الدولة، كتعيالنظرية تترك اثار تتعلق بسالشخص ، الا ان هذه 

أن  مكن والحالة هذه ،يق، فلا ية تترك آثار التطبيالنظرإلا أن هذه  التطبيق, واجبالوالقانون 

هذه  ما إذا كان الشخص متوطنايفالمسألة ة، في حكم ين لقانون دولة أجنبييترك هذا التعي

 .(3)الدولة أم خارجها

                                                           

 .311ممدوح ييد الكري  حافظ، مصدر سايق، ق )1(

عفدنان السفرحان ، المفوطن الفدولي ففي التشفريع الاردنفي المقفارن ، بحفث منشفور ففي مجلفة ( غالب الداودي و2)

،  4، علففوم الشففريعة والقففانون ، العففدد  42الدراسففات ، عمففادة البحففث العلمففي ، الجامعففة الاردنيففة ، المجلففد 

 .  493ص، 1556، 1/166ك

 .   969ص مصدر سابق,عز الدين عبد الله ، ( 3)
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م يلإهمالها حالة عدة، يواف قة ويد الموطن بصورة دقية لم تصلح لتحدين هذه النظرإ

حلقة مفرغة،  إلىة يد التنازع، وكذلك تؤدي هذه النظرد موطنه عنيمكن تحدية الذي لا يالجنس

ة، ولمعرفة ينون الجنسمتوطن في العراق هو قا لإنكليزيعتبار القانون الشخصي اكما في حالة 

ة، فإنه والحالة هذهَ ياقية وفقا   لقواعد الإسناد العرقانون الجنس إلىجب الرجوع ي ،هذا الموطن

    .وهي إنكلتراة، يقانون دولة الجنس إلىحديد موطنه سوف يسند مسألة ت

 ه هذا الشخص،يم فيقيقانون الموطن الذي  إلىل الأمر يحير، سوف يإلا أن القانون الأخ

 فإنه يوعل ، وهكذا.الموطن قانون إلىد يلنا من جديحي ةيعراق، إي بمعنى أن قانون الجنسوهو ال

ما إذا يحكم فية ليا تترك المسألة لقانون دولة أجنبادة الدولة، لأنهية تترك اثار تتعلق بسيهذه النظر

 م الدولة أو في الخارج.يكان الشخص متوطنا  في إقل

وفقا  لهذه النظرية فأن تحديد الموطن يكون وفقا  لقانون القاضي ة قانون القاضي:  ينظر -3

ن الشخص والدولة، على اساس أن الموطن هو علاقة قانونية بيالمعروض عليه النزاع ، 

 . (1) ه وتحديده من مسائل التكييف لهذه العلاقةنوأن مسألة تعيَ 

خضع لسلطة  المحكمة التي يثار بشأن موطن الشخص، ي الذي  النزاع فموضوع البت في        

ن الموطن أمام قاضي ييد وتعيتحدرت مسألة يطني، فلو أثتنظر النزاع وتحدده وفقا  لقانونه الو

د ياد  الخاصة بهذا النزاع، فإن تحدالموضوع لتطبيق قاعدة من قواعد التنازع وفقا  لقاعدة الإسن

جب أن ي اأمر   ويعد   ،لتطبيقها اديد لهذه القاعدة وشرط  هو تحكون بحد ذاته ينه ييالموطن وتع

 ادة الدولة .ينون القاضي لتعلقه بمبدأ سخضع لقاي

نتقدت، اعات  إلا أنها ية التشرية من قبل غالبيد الغالب لهذه النظرييمن التأ لى الرغمعو

د موطنه يكون الشخص المراد تحدياصة عندما ة، خير المنطقيبعض النتائج غ إلىتؤدي لأنها 

إذا كان الشخص، متوطن في بلد ما ي، وكذلك بالنسبة لمسألة معرفة، فر دولة القاضيي،في غ

ة حال من الأحوال، لأن يبأ ف أصلاييهذا الأمر من مسائل التك عد  يأن مكن يعدمه، لا ن من يمع

ة لهذه الفكرة يعة القانونيد الطبية، وتحديقانوني لفكرة من الأفكار القانونف هو المفهوم الييالتك

نما ي، بالأولفكرة المسندة في المقام تعلق بمضمون اليف ييمحكومة بقانون القاضي، فالتكتكون 

ن القانون واجب ييد وتعيفته تحدية، وظيدة وانما ضابطا   للإسناد كالجنسفكرة مسن عد  يالموطن لا 

 .(2) ة المعروضةيفي العلاقة القانون د المحكمة المختصة للنظريق على النزاع، إضافة لتحديالتطب

                                                           

 .391يد الرةا الاسدي، مصدر سايق، قييد الرسول ي .1)

 .319ممدوح ييد الكري  حافظ، مصدر سايق، ق .2)
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مبدأ   يقضي كون المرجع في ذلك هو قانون القاضي، فالعرف الدولي اعتمد يه فهنا يعلو

ة شأنه في ذلك شأن يأجنب في دولة شخص متوطن لىع أن تفرض بقانونها عيتستط ولة لابأن الد

تابع لها في  غيرشخص  كيفما، ع الدولة أن تفرض على دولة أخرىيإذ لا تستط ،ةيالجنس

 جوز العمل بخلاف هذه القاعدة العامة .يذ لا إ ,سيةنالج

مي، أي بمعنى يهذه النظرية وفقا  للقانون الإقليحدد الموطن وفقا ل  مي:ية القانون الإقلينظر -2

وطن ترتب على تي وتقرر النظرية أن ما ،(1)هيدعي الشخص أنه متوطن فيم الذي يلقانون الإق

ة، يالتي طرف في هذه العلاقة القانونالحق للدولة   ىعطيالشخص من حقوق والتزامات 

 .بهذه العلاقة من غيرها من الدول تحدد الموطن باعتباره أكثر صلةيف

فالموطن  .ختصاصا  مطلقاا ا في شأن الموطنختصاص  امي يعطي القانون الإقليوبهذا فإنه 

تبعون الدولة من عدمه، هو أمر متروك يان من يا، وأن بي  ع الأفراد دولية، أداة لتوزيلجنسكا

 ترك لقانون تلك الدولة.يالدول الأخرى، فهذا الحق للدولة وحدها، بصرف النظر عن مصالح 

دولة  في ما متوطنا شخص علىأن تفرض قانونها  عيومن جهة أخرى فإن الدولة لا تستط

ما لو ادعى ين بشأن الموطن، فيره من مشكلة تنازع القوانيما تثية فيوقد انتقدت هذه النظر ،أخرى

 تداخل أكثر من قانون وتعدده في حل التنازع.ستوجب يشخص توطنه في أكثر من دولة، مما 

تم يث ين وبالتتابع،  بحيتية وفقا   لنظريتحدد الموطن بموجب هذه النظري: ةيقية التوفيالنظر -9

ذا كان الشخص إمعرفة ما ق قانون القاضي المرفوع أمامه النزاع أولا  ليد الموطن بتطبيتحد

ر متوطن في بلد القاضي، ترك القاضي ينه غموطن في بلد القاضي من عدمه، فإذا اتضح أ

اع، على اعتبار أن الشخص قانونه الوطني وطبق قانون الدولة المطلوب الفصل في هذا النز

أي  الإقليميالقانون  لأنهقانون وفقا لتلك الدولة، ، لحينذاكتحدد الموطن يها، فيمتوطن ف

 ما إذا كان الشخص في بلد القاضي متوطن يق قانون القاضي أولا، لمعرفة فيبتم تطيبمعنى 

 ؟(2)...ام لا

نه ن العكس، فإيد الموطن، أما إذا تبيتم تحديحسم الموضوع ويه فهنا ين أنه متوطن فيفإذا تب

تجاه فهذا الا ،هيدعي الشخص توطنه فيالدولة التي  طبق قانونيترك القاضي قانونه الوطني، وي

ضبط مبدأ يادة في الوقت نفسه، لأنه يتنافى مع فكرة السيتجاهات السابقة، ولا ن بعض الايوفق بي

ق قانونه الوطني يلزم القاضي بتطبين القاضي عندما ادة قانويهدر سيمي ولا يق القانون الإقليتطب

 .حيية بأنها تقدم عنصر ترجيالنظرة لهذه يزة الأساسين لنا بأن الميتبيو ،أولا

                                                           

 . 412، صمصدر سابقغالب الداودي ، ( حسن الهداوي و1)

 .351يياس زيون العيودي، مصدر سايق، ق .2(
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د الموطن، ألا وهو ضرورة يق بشأن تحديجبة التطبة، الوايمين الإقليانما لو تنازعت القويف

ن يره من القوانيمي لدولة القاضي على غيح القانون الإقليق قانون القاضي أولا، وترجيتطب

ما إذا كان يه، معرفة فيراد فيفي الفرض الذي تنحصر  ،زةيتنازعة، وان كانت هذه المالم

 .القاضي من  دونهالشخص متوطنا ، في دولة 

أن التصدي لوضع  عتبارانتقاد، على ا الاض  ية أير بالذكر أنه لم تسلم هذه النظريدمن الجو

هل ، بسبب تنوع الفروض، وتجاصعب ا اقد أصبح أمر   دهيتحدر الموطن ويمبدأ عام في تصو

 .(1)قواعدهعمال ن لإيرة الموطن، في مجال تنازع القوانها فكيالبعض الآخر له، والتي تثار ف

 ،ةين بعض الدول وتبنته مؤتمرات دوليتجاه، قوان، فقد أخذت بهذا الامن ذلك على الرغمو

ن شخص ودولة، ية بين الموطن ما هو إلا، رابطة قانونعتبار أباة، حجاة الريوعدت هذه النظر

حدد قانون كل ي، التي تستأثر به الدولة، وبذلك ةيميادة الإقلية والسياسيعتبارات الستأثر بالايو

 .ميقلالإالأشخاص على م قبول ية تنظيمكانوبإ مها،يفي إقل نيتوطندولة، الأشخاص الم

 

 الفرع الثاني

 دور الموطن في موضوع تنازع القوانين

تبدو أهمية الموطن ودوره في مجال تنازع القوانين، في تعيين القانون الواجب التطبيق في 

لقانون  حيانا  أختصاص التشريعي فيها لاذ يعطي اإجنبي، أبعنصر  ةعلاقات القانونية المشوبال

الموطن من ضوابط الاسناد المعروفة  يعد   ذإ ،ساس توطن الشخص المدعي فيهاأ، على الموطن

 : فقرتينلذا سنفرد في تنازع القوانين مع ضابط الجنسية في تحديد القانون الواجب التطبيق، 

دور ل: ةالثاني فقرةوالحوال الشخصية، الخاص بالأ دور الموطن في التنازعلبيان  ى:الأول

    الموطن في التنازع الخاص بالأموال.

 حوال الشخصية:دور الموطن في التنازع الخاص بالأأولا / 

ن مسائل الاحوال الشخصية تتعلق بالحالة القانونية للشخص وهي مجموعة العناصر إ

، ويرتب القانون عليها اثرا  سرتهأالانسان عن غيره وتحدد علاقته ب القانونية الواقعية التي تميز

في حياته القانونية، فهي تحدد المركز القانوني للشخص في المجتمع وتقتصر بعض القوانين 

 .مسائل الاحوال الشخصية على الحالة والاهلية والزواج

                                                           

 .44ص مصدر سابق,حسن محمد الهداوي،  ( غالب علي الداوودي و4)
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لاهلية والزواج والطلاق ا إلىالاحوال وتجعلها تمتد  قوانين اخرى توسع هذههنالك بينما 

وهذا هو موقف المشرع العراقي في قانون الاحوال  ,والبنوة والنسب والميراث والوصية

 .المعدل (1595( لسنة )111الشخصية رقم )

وتختلف دول العالم حول القانون الواجب التطبيق في هذه المسائل بين اتجاهين تمثله الاقلية 

 ،طانيا وامريكا وايرلندا والدنماركيومنها بر امريكي نكلووالتي تأخذ بالنظام الا ،من الدول

اي قانون  ،التي تقرر الاختصاص في هذه المسائل لقانون الموطن ،وبعض دول امريكيا اللاتينية

 .(1) الدولة التي يتخذها الشخص موطنا  له

ويبرر  ،بحسب التصوير الحقيقي قامةوهو مقر الاعمال بحسب التصوير الحكمي ومحل الإ

ر على تقديس علاقة ستقأ يجتماعوالعرف الا يخيراه وجهة نظره على انه التقليد التهذا الاتجا

أن  إلىخرى، اضافة أي صلة أقوى بالدولة من ن الأنسايجعل صلة الأ رضه، والموطنأنسان بالأ

ان القانون  ا، فمن ناحية الفرد سيعلم مسبق  تطبيق قانون الموطن فيه مصلحة للفرد والدولة والغير

ة العلم به من قبل سهول إلىعماله، اضافة أن الذي يقيم فيه أو يمارس الذي يحكمه هو قانون المكا

 .ثباتهاأم على واقعة مادية يسهل ن الموطن قائثباته لأأالغير وسهولة 

صية حوال الشخون الواجب التطبيق على علاقات الأن قانون الموطن فيه وحدة القانأكما 

جانب، فقاضي النزاع سيطبق عليهم قانون واحد في الغالب وهو قانون أفها وطنين أم طراأالتي 

خر آلوقت في البحث والتحري عن قانون يوفر عليه قانون موطنه الجهد وا ما وغالبا   ،الموطن

ذ إ ،طرافختلاف جنسية الأا، على العلاقة بختلاف القانون الواجب التطبيقلا اسية تجنب  نمثل الج

 . (2) طرافختلفت جنسية الأام أتحدت أ قانون الموطن سواء  سيطبق 

تجاه الثاني الذي تمثله الدول التي تأخذ بالنظام اللاتيني ومنها فرنسا والمانيا وايطاليا ما الاأ

، حوال الشخصية لقانون الجنسيةيخضع علاقات الأ فقد  ،وجميع الدول العربية ومنها العراق

 ،نسان لموطنهمع تغير الأ يثير صعوبات بالغة في التطبيق خصوصا  عتماد ضابط الجنسية اولكن 

ة كبيرة قبيل وقد بلغ قانون الموطن مكان  ،نعدامهااو في حالة تعدد الجنسية أو أقامته أأو محل 

قوانين المتعلقة بأن ال نصت المادة )الثالثة( من التقنين المدني الفرنسي القديم " ذإالثورة الفرنسية 

 .(3)مقيمين بالخارج" كانوا ين ولويهليتهم تحكم الفرنسأالاشخاص وبحالة 

                                                           

 .399مصدر سايق، أحمد ييد الكري  سيمة،  )1(

(2) Stan brook (L); British Nationality act, the new law, London, element 

publishers,1982, P. 89. 

 دار, 4ط ، مففوطن الشففخص الطبيعففي والشففخص الاعتبففاري فففي العلاقففات الدوليففة الخاصففة ، ابففو العففلا النمففر (3)

 . 36ص، 4441القاهرة، ، النهضة العربية



(76) 
 

 
 

لها صعوبات في الواقع العملي  نأالا  ،عتبارات التي يقوم عليها معيار الجنسيةفرغم الا

ختصاص اقاعدة  دعت ذإ ،حوال الشخصيةضابط الموطن في مسائل الأعلى عتماد الا إلىدى أمما 

 وتسري على ,عامة في القانون العراقي والتشريعات الحديثةه قاعدة يمحكمة موطن المدعى عل

 ة و المنقولة و الدعاوى العقارية.يع أنواع الدعاوى الشخصيجم

خضع يث يه من النظام العام حيعدة اختصاص محكمة موطن المدعى علولكن لاتعد قا

أمام محكمة دولة موطن المدعى  ة لإرادة المدعي إن شاء رفع الدعوىياختصاص المحاكم الوطن

ا ووضع شرط مانح ق الاتفاق مسبق  يتها عن طرمكن مخالفيث يحب ه أو أمام محكمة دولة أخريعل

لك، كما أن القاضي ه لذيق مخالفتها من طرف المدعى عليطر للاختصاص أو الاتفاق ضمنا عن

م دفع يه أو حضوره وتقدينفسه إلا في حالة حضور المدعى علختصاصه من تلقاء احكم بعدم يلا 

وقد نص المشرع العراقي في  عات، يهذه القاعدة مقررة في أغلب التشرو ،بعدم الاختصاص

الشرعية في محكمة  ىالعراقي على "تقام الدعاو ة( من قانون المرافعات المدني343المادة رقم )

 . (1) المدعي عليه" إقامةمحل 

رفع ينون المدني الفرنسي  "أن المدعي من القا( 24تنص  الفقرة )الثالثة( من المادة )و

في فرنسا أو أن  إقامةطن أو محل ه مويكن للمدعى عليم الدعوى امام محكمة موطنه هو إذا ل

شترط يم في الخارج لكن يقيه ياره إذا كان المدعى علية من اختيالدعوى أمام محكمة فرنسرفع ي

 كون اختصاص  المحكمة مرتبطا بالنزاع".يأن 

منح الاختصاص لمحكمة موطن المدعي بموجب نصوص خاصة في القانون الفرنسي يو

ة ترفع ية أو الأعباء الزوجينازعات المتعلقة بالنفقات الغذائعة الدعوى، ففي الميببالنظر لط

الدعوى أمام محكمة موطن الدائن، فالمدعي له فرصة في اختصاص محكمة موطنه أفضل من 

مرتبطة بأي ر ية بالنفقة غيلا الدعوى الأصلخص إياز لا يذا الامته وهين المدعى علمحكمة موط

 .دعوى تتعلق بالنسب أو الطلاق أو بالانفصال الجسماني أو بإبطال الزواج

( من قانون المرافعات 9( فقرة رقم )29رقم ) ار المقرر بموجب المادةيا الاختوهذ

لنزاع ولكن بالنظر لشخص ا ز موضوعيست له علاقة بتركيوالممنوح للمدعي ل الفرنسي، 

عوى النفقات ة بدية لتختص المحاكم الفرنسيمجال المنازعات الدول إلىالحكم  نتقل هذايالمدعي و

ل ية الاهتمام بتسهيموطن الدائن، ففي العلاقات الدولة باعتبارها محكمة يوتحمل الاعباء الزوج

أقصى حد مبرر بالنسبة للدائن بالنفقة في المجال الدولي كما في المجال  إلىرفع الدعوى 

ن الأجانب في يالنوع من الدعاوى ب الداخلي، ولقد علل القضاء الفرنسي اختصاصه في هذا

                                                           

 .165علي كاظم المجمع، المصدر السابق، ص( حسن 1)
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"المساس بالنظام العام "أو  ترتب على الاخلال بهاية التي يعيلنفقات من الحقوق الطباعتبار ا

 .(1)  ر الأمن المدني"ي"تعك

تطبيق  إلى( 4416( لسنة )6622في قرارها المرقم ) الاتحادية وقد ذهبت محكمة التميز

 .(2) قانون الموطن بالنسية للمدين بالنفقة والمتوطن في العراق السوري الجنسية

السكن، ة ويوالرجوع، الحضانة، النفقة الغذائراث، ودعاوى الطلاق يوأن دعاوى الم

ن يف وأجور المساعدية، مواد مصاريطبة، مواد الخدمات اليالقضائ ةيالتسودعاوى الإفلاس و

عمل، و المواد ن العامل و رب الياد الحجز، المنازعات التي تقوم بن دعاوى الضمان، موييالقضائ

نسي، في مادة ة في نظر القانون الفريع أنواع الدعاوى الشخصيبق على جمة، وتطيالاستعجال

لدعاوى عدا الطلاق و الانفصال الجسماني و التبني، وسواء كانت اتهم، مايحالة الأشخاص و أهل

 .ةية منقولة أو عقاريالشخص

ة أو يأي دعوى من الدعاوى الشخص جوز رفعيد، فييمتنع التقيعي يوأما عموم النص التشر

ته  المدعي  وعن  يجنس عن م في الدولة بغض النظريالمق ة على الأجنبي المتوطن أونيعال

اع الدعاوى ه على كل أنويعدة اختصاص محكمة موطن المدعى علان  قايمتد  سريموطنه، ف

أن المقصود  إلىرجع هذا الإطلاق يلمرتبطة بعقار واقع في الخارج و ة ايماعدا الدعاوى العقار

نصرف ية يولذلك فإن اختصاص المحاكم الوطن ،من الموطن هو الموطن العام أو الموطن المدني

 ةيالشخصة وينيها الدعاوى العيما فة بينيالأحوال العة ويوال الشخصاد الأحالدعاوى في مو إلى

ة على يالخاصة بمسائل الولاو ولا تتعطل القاعدة العامة بقواعد الاختصاص الأخر، المختلطةو

 .(3)  بخلاف ذلك يقضيوجد نص يث يراث إلا حيائل المالمال بمس

في القانون الدولي الخاص، المفهوم ذاته تخذ الموطن يذ إتزال هذه الفكرة واحدة ، فلا

م يقيص الأجنبي، موطن في الدولة التي كون للشخيث يه في القانون الداخلي، بحيارف علوالمتع

تحدد به الموطن الدولي ونطاقه يالدوام والبقاء، والقانون الذي  ةيذا كانت اقامته بنإمها، يعلى اقل

 ة لحل التنازع،يالتي تعد الاداة الضامنة كالجنس وطنلإعمال قواعد التنازع يعتمد على فكرة الم

الاستقرار جاد يلإ ف من حدته،ين، والتخفية القوانيمية مبدأ اقليوذلك بإعمال قواعده، للعمل بنسب

 فراد.ة للأيللمراكز القانون

                                                           

 .29، المصدر السابق، صابو العلا النمر( نقلا  عن 1)

 لسفنة( 9699) العفدد القضفاء مجلفة ففي منشفور 4416 لسنة( 6622) المرقم,  الاتحادية التمييز محكمة ( قرار(2

4416 . 

 .99سابق، صيب، مصدر ( فؤاد د 3)
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 .(1)ظام المالي بين الزوجينـيأخذ بالنفهو  الفرنسي المشرع موقف ماأ

وكانت المحاكم الفرنسية تقضي بإخضاع النظام المالي للزوجين الأجنبين المتزوجين في فرنسا 

وقد أخذت اتفاقية لاهاي المعقودة  ،القانون الفرنسي إلىدون مشارطة الزواج والمتوطنين فيها 

عتبر القضاء الفرنسي المسألة المتعلقة أبتطبيق قانون الزوج ف (1549يوليو لسنة ) (16)في 

 . (2) القانون الفرنسي إلىبالتكييف وبالتالي اخضعها 

راد قواعد إسناد ية ،عالج هذه المسألة، بإيعات العربية التشريوالمشرع العراقي كما في غالب

الزواج ة الزوج وقت انعقاد يث اخذ بقانون جنسيها، حتلك لمعالجخاصة بكل حالة على حدة، وذ

( واسند 4( في الفقرة )15رتبها عقد الزواج المادة رقم )ية التي ية والمالية للآثار الشخصبالنسب

( من 3) رقم و رفع الدعوى كما في الفقرةأة الزوج وقت الطلاق يج لقانون جنسانحلال الزوا

 .المادة اعلاه

إلى العقد، وانعقاد  ن وقتيقانون كل من الزوج إلىة للزواج، يلكن اسند الشروط الموضوع

والشروط  ،ةيباستثناء شرط الأهل ،اي  ن عراقياحد الزوج نعقادالات وق كان لقانون العراقي إذاا

ا بالنسبة للمسائل الاخرى انون العراقي، امقث تخرج عن القاعدة العامة في الية للزواج، حيالشكل

  ة.يوهو قانون الجنسلقانون العراقي، ه، أي ايها، تبقى خاضعة للقاعدة العامة فنأف

د النسب لقانون سناأب ،العراقي مدنيال( من القانون 2( الفقرة رقم )15نص في المادة رقم )ذ إ

 ن وذلك استنادا  يالمدة يبخصوص مسائل النفقة لقانون الجنساما  ،لاد الطفلية الأب وقت ميجنس

و ألقانون الموصي   ،والهبةة يراث والوصيومسائل الم ،( من القانون اعلاه41المادة رقم ) إلى

 .من نفس القانون( 43و44و الواهب في المادتين )أالمورث 

 بالرقم ة لقانون الارادة اصلا  يمادة بخصوص الالتزامات التعاقد إلى عن تخصيصه فضلا  

( الفقرة 46كما في مادته رقم ) ،ة لقانون محل نشوء الالتزامير التعاقديت غوالالتزاما ،(49)

)اولا( نصت على ان "الالتزامات غير التعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها 

 الواقعة المنشئة للالتزام".

( "يسري على الالتزامات 1( الفقرة )41وتقابلها في القانون المدني المصري المادة رقم )

 فيه الفعل المنشأ للالتزام" . غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع

                                                           

الدولي الخاص من وجهفة نظفر القفانون العراقفي ففي القواعفد العامفة والمفوطن ( حامد مصطفى، مبادئ القانون 1)

 .141، ص1564، مطبعة الأهلية، العراق، بغداد،  4، ط  1بالحقوق والجنسية، ج  -وتمتع الأجانب 

(2) Franciseains; Op.cite.p. 98.  
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خضاع إبالقاعدة التي تقضي ب تأخذم الفرنسية المحاك نأالفرنسي ف قضاءاما موقف ال

في فرنسا وذلك طبقا  متوطنا   ذا كان المورث أجنبيا  إ ،الميراث في المنقول للقانون الفرنسي

 "  ومرجع ذلك:ىالمتوف المنقول يخضع لقانون موطنللقاعدة الرومانية التي تقرر "الميراث في 

، فتحكم ىد وأن هذا المكان هو مكان المتوفن يفترض المنقولات موجودة في  مكان واحإ -أ

 . (1)موطنه لعدم وجود نص يقرر العكس بقانون 

عتباره قانون اة بيخصحكم أحوالها الشيد القانون الذي ين مصلحة الأسرة تقتضي توحلأو

 تها.يا من جنسد  يوموطن الأسرة أسهل توحموطنهم، 

وقه ه حقيباشر فيمقره القانوني، وهو المكان الذي موطن الشخص هو مركز مصالحه و -ب

ختلف عن يجنبه الخضوع لقانون يحة الفرد، وضمن مصليومصالحه، لذا فقانون الموطن 

د، لذا فهو أحسن يندمجون في وطنهم الجدين يلقانوني الاصلي، خاصة أن المهاجرنظامه ا

 ة.يفي أحوالهم الشخص قامةن دولة الإيهم قوانين فتطبق عليبقوا مهمشي لالة حتى يوس

قه أسهل مقارنة مع ينظر النزاع، فتطبيفي الغالب هو قانون القاضي الذي قانون الموطن  د  عي -ج

ده له، كما يره وتحديئ القاضي في تفسخطيا، وقد ي  في الغالب أجنب عد  يالذي ة، يقانون الجنس

ة يمي الجنسيخص عديما يون الموطن، فالراجح مستقر فقها وقضاء على اعتماد قانأن الرأي 

 ق في حالة تعددها.ية الواجب التطبيد قانون الجنسيإضافة لصعوبة تحد

ة تضر يجنبات أين جاليؤدي لتكويها الأجانب يثر فكية في البلد التي ياد قانون الجنسان اعتم

حافظ على ين أن قانون الموطن يمها، في حينها على إقليقوانق يادة الدولة وتقلل من مجال تطبيبس

 .نياستها لإدماج المهاجريث تتجه سيحا لدول الهجرة، كفرنسا يالمصالح العل

ن ياحد القانون إلىنه: ان الاستناد إم المسألة بالقول يمكن إن نقيان هذه المفاضلة يوبعد ب

عوامل وظروف  إلىرجع يهنا يكون نسبي و مرر ممكن، فالأيو الموطن بصفة مطلقة غأة يلجنسا

 ه وفقا لكل دولة.ية، حيث تؤثر فية واقتصادية واجتماعيخيتار

تتمثل  ،ةيجتماعاة ويخيراعتبارات تاتأثرها بل  جة  يطانيا تأخذ بقانون الموطن نتيفمثلا بر

وطن الأجنبي وموطن المواطن ن ميز بيقطاعي القديم، وهي تمد منذ العهد الإيما ورثته من تقاليف

صعب ية الذي يوبالتالي تقترب من مفهوم الجنس ،سمى الموطن الأصلي الموطن الأميالذي 

 . (2)  الخارج إلىر محل إقامته يزي ولو غيقاطه عن المواطن الإنجلإس

                                                           

 ،1الأجانفب بفالحقوق، ج  جابر جاد عبد الرحمن، القانون الدولي الخاص، الجنسية والمفوطن وتمتفع نقلا  عن ( 1)

 . 12 ، ص1526 - 1529، بغداد - فيض، العراقت، مطبعة ال 4ط

(2) Stan brook; Op.cite.p.143.                                                                                               
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ة، يقانون الجنس إلى ،ةيصة ومنها العراق، فقد أسندت الأحوال الشخين العربيوفي القوان

عتماد ضابط اة، لذا فميعة الإسلايمدة من الشرة، مستيه الأسلم، خاصة أن الأحوال الشخصعتباراب

كس قانون ن في الخارج، على عيمين المقية على المسلمين الإسلاميق القوانيسمح بتطبية يالجنس

 ن.ية على المسلمير إسلامين غيق قوانيؤدي لتطبيالموطن، الذي 

ة يحوال الشخصة أو الموطن في الأيقانون الجنس إلىنجد أن الاستناد ما سبق  في ضوءف

 ،ر ممكن فهو أمر نسبي حيث يكون راجع لظروف كل دولة على حدةيبصفة مطلقة يكون غ

ة كضابط إسناد في ية، والذي اعتمد على الجنسية الإسلاميره من الدول العربيوالعراق كغ

ة والالتزامات ية والتصرفات الإرادينيلأحوال العوافرد نصوص خاصة با ،ةيالأحوال الشخص

 .ة، لكون أن طوائف الإسناد متعددةير التعاقديغ

وكنا نفضل ان  ،ث المكان"ين من حيتباعا تحت عنوان  "تنازع القوان وقد أوردها المشرع

طن كضابط جانب على الموة للأيخاصة، بمسائل الاحوال الشخصعتمد المشرع، في حالات ي

نون كون القايعتباره اها، بيق فيد القانون واجب التطبين، وتحديلمعالجة تنازع القوان سناد،للأ

ن القانوني يقيا للعدالة، باعتبار وجود الق  يقة المطروحة، والاكثر تحيالاوثق صلة بالعلاقة القانون

 الدولة، فضلا  م يت داخل اقلاستقرار المعاملا عليه، وةقه مع الشعور بالمساوايلدى الاطراف بتطب

قانون ا، عن ي  بان المشرع، قد عبر ضمن ،مكن ان ننوهيوكذلك  ،سر للمحكمةيكون ايعن ذلك 

ن الوطني، القانون رات مختلفة ضمن قواعد الاسناد وحسب هذه القواعد، كالقانوية، بتعبيالجنس

ته، يتجب حماون الشخص الذي ن بالنفقة، قانون الاب، قانيه الزوج، قانون المدينتمي إليالذي 

 وقانون الموصي أو من صدر منه التصرف.

اقدم من الجنسية  لأنه يعد  في خريطة القانون الدولي  ويتضح لنا أن للموطن أهمية خاصة

 ,كما أن التجربة اثبت أن الموطن أكثر صلاحية واستجابة لحاجات العلاقات الدولية الخاصة

 .ويباشرها هنوني الذي تترتب فيه حقوقره القاويعتبر الموطن مركز مصالح الشخص وهو مق

نطاق  ولذلك من الطبيعي والعدل أن يخضع الشخص لقانون الدولة المتوطن فيه لوسع

ق قانون الموطن باعتباره يق لأن المبدأ الاساسي لتطبيالتطبد القانون واجب يالموطن في تحد

ة وحالة يمسائل الاحوال الشخصقه على يتم تطبي، امريكي القانون الشخصي حسب النظام الانكلو

ه في مجال العلاقات الخاصة وقد نظمت احكام ،ةيام بالتصرفات القانونيته للقيهلاالشخص و

 عن اعتماد الدول ه وفقده واسترداده، فضلا  كتسابا بقواعد لاي  عية، وحددت نصوصه تشريالدول

ر الموطن ييي اثبات تغكرة تشدد القضاء فالآخذة بنظام الموطن في تبني مجموعة افكار، كف
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اء الموطن يوفقد الموطن الاصلي، وفكرة اح كتسابالاصلي، وفكرة الدول المتحضرة لا

 الاصلي.

هذا الشأن فلم تنظم هكذا في  اللاتينية حسب النظام يللبلدان المعتمدة لقانون الجنس اما

ن بصفة يتنازع القوانة الموطن لحل مسائل ق فكريهذه الدول لا تستغني عن تطب ن  أ لاإافكار، 

 ة في هذا الخصوص. ياستثنائ

لاحظنا المشرع لو و ,الموطن ضابطن دون يل قواعد تنازع القوانأعما لا يمكن هيوعل

دى قواعد الاسناد ذا اشارت احإالثابت انه ف، هنيانوقاغلب ة في يالجنس ضابطد انه اعتمالعراقي، 

د مفهوم يقانون هذه الدولة ذاتها لتحد إلىق قانون الموطن، وجب الرجوع يفي الدولة بتطب

 .اطي(يستثناء )كضابط اسناد احتاطق من ه المنيمليالموطن، وذلك بما 

 نما عالج كلاوا، ر  يي حل مشكلة التنازع، وان كان متغا فعام   مبد أعتمد يوان المشرع لم 

ها الشخص ينتمي الية قانون الدولة التي يلسري في شأن الاهيحالة على حدة، فقد نص على انه "

مدني وفي  (15ة لصحة الزواج في المادة رقم )يته". ونص في شأن الشروط الموضوعيبجنس

ة للزواج ...قانون كل من يسري في شأن صحة الشروط الموضوعي( على انه  "1الفقرة )

يسترعي عراقي، وان ل احكام قانون الموطن لدى المشرع الينه لابد من تفعأن". لذا نرى بيوجالز

 م احكام الموطن الاصلي والموطن الدولي.يبالنص على تنظ

 :موالدور الموطن في التنازع الخاص بالأثانيا / 

في تشريعات  اموال من الضوابط المستقرة والأكثر تطبيق  وطن في تنازع الأدور الم يعد  

المنازعات ذ على وفق هذا الضابط ينعقد الاختصاص بموجبه لقضاء الدولة بجميع إ ،الدول

 . ا أو منقولا  كان عقار   المتعلقة بمال موجود على اقليمها سواء  

قدر من ة موقع المال تكون هي الأوالحكمة من تقرير هذا الضابط تكمن في أن محاكم دول

قوة مر الذي يضمن الوهو الأ ،ن تنظر الدعاوى المرتبطة بالمال موضوع النزاعأغيرها في 

جراءات تخاذ الاأاكم هذه الدولة ستكون قادرة على ساس أن محألى والفعالية للحكم الصادر ع

 .اللازمة للتنفيذ على هذا المال كونه في حوزتها وتحت سيطرتها

، التي تتعلق بالالتزامات العقدية ذ يطبق قانون الموطن المشترك للمتعاقدين في المسائلإ

من القانون المدني والتي نصت على انه ( 1( الفقرة )49والمشرع العراقي اخذ به في المادة رقم )

ذا إشترك للمتعاقدين " يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن الم

ذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد هذا مالم يتفق المتعاقدان أو يتبين إ، فاتحدا موطنا

 ". من الظروف أن قانون اخر يراد تطبيقه
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( 15( المعدل المادة رقم )1521( لسنة )131ويقابلها في القانون المدني المصري رقم )

( "يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك 1الفقرة )

ا لم للمتعاقدين إذ اتحدا موطنا ، فأن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد ، هذا م

 يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذي يراد تطبيقه".

بحكم قربها منه سوف يسهل  فمن ناحية السير في الدعوى المنظورة فأن محكمة موقع المال

 .نتداب الخبراءاأو  يمعاينة والكشف الموقعجراءات القضائية كالتخاذ الاأعليها 

ساس كونه صادر من أا على ا مباشر  لقى تنفيذه تنفيذ  نه سوف يأومن ناحية تنفيذ الحكم ف

اغ القوة التنفيذية على سباه الوقت والنفقات التي يستلزمها محاكم وطنية، ويوفر على المحكوم ل

 للتنفيذ. لا  جنبي لكي يكون قابالحكم الأ

عتبار االمالك بقولة يحكمها قانون موطن أن الحقوق في الأموال المن ,(1)ويرى بعض الفقه 

ذ ان القانون الحاكم للمنقول المادي إفترض وجودها مع مالكها في موطنه ان الاموال المنقولة ي

 هو القانون الاقليمي ويتم تحديد ذلك بمحل الوجود المادي للمال اي موطن المالك للمنقول.

و قانون موقع المال فيرى ان القانون الحاكم للمنقول المادي ه, ( 2)خر للفقه تجاه الآاما الا

هذا الرأي الاكثر  ويعد   ,فقانون الدولة التي يوجد فيها المال وقت النزاع هو الواجب التطبيق

تحقق ذلك إلا ي حماية اقتصاد الدولة ولا إلىهدف موال تن القواعد القانونية المنظمة للأإذ إقبولا ، 

   .ةيميقلبتغليب القوانين الا

 ويرى بعض من الفقه
حكام الحيازة أتعلق بي وقع المال يسري على كل ماأن قانون م,  (3)

خذ أ، وقد يرتبط بها من حقوق عينية التي قد ترد على المنقول بالنسبة لكسبها وانقضائها وما

 1591( لسنة24( من القانون المدني العراقي رقم )42تجاه في المادة )المشرع العراقي بهذا الا

الذي ترتب الأمر ن الدولة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت وقوع "ويسري بالنسبة للمنقول قانو

 عليه كسب الحق أو فقده". 

 اما القانون الذي يحكم العقار هو قانون موقعه وفقا لمبدأ السيادة الاقليمية للدولة على كل ما

 يوجد على اراضيها واقليمها والعقارات جزء من اقليم الدولة. 

                                                           

( هشام علي صادق ، عكاشة محمد عبد العال ، القانون الدولي الخاص ، الاجراءات المدنيفة والتجاريفة الدوليفة 1)

 . 295، ص 4441لقوانين ، دار المطبوعات الجامعية ، ، وتنفيذ الاحكام الاجنبية ، تنازع ا

 .   345صمصدر سابق، (  ممدوح عبد الكريم ، 2)

 .169( غالب علي الداودي، و حسن محمد الهداوي، المصدر السابق، ص3)
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( من قانون المرافعات 4( الفقرة )29وقد نص المشرع الفرنسي على ذلك في المادة رقم )

الفرنسي، التي تعقد الاختصاص الداخلي بالدعاوي العينية العقارية لمحكمة موطن العقار وايضا 

( من القانون المدني الفرنسي على اخضاع العقار الكائن في فرنسا للقانون 3نص في المادة رقم )

 .(1)فرنسي وقد علل الفقه الفرنسي هذه القاعدة كون العقار جزء من سيادة الدولة ال

سبة نحديد القانون الواجب التطبيق بالوكذلك تبنى المشرع العراقي ضابط الموطن في ت

من الفقرة ) أ ( ( 19للعقار أو المنقول لقانون الموطن  الموجود فيه فقد جاء في نص المادة رقم )

ذا إلاحوال الاتية" وفي الفقرة )ب( "يقاضى الأجنبي أمام محاكم العراق في ا"دني القانون الم

في حق متعلق بعقار موجود في العراق أو بمنقول موجود فيه وقت رفع  كانت المقاضاة

 الدعوى".

وهذا النص اتسم بالشمولية ولم يفرق بين عقار ومنقول وانما اشترط فقط أن يكون المال 

المنقول موجود وقت رفع الدعوى في العراق لأن طبيعة المال المنقول وإمكانية نقله من مكان 

 اخر. إلى

والضابط المقرر في النص محل البحث يشمل دعاوى الاحوال الشخصية ودعاوى الاحوال 

ا في العراق وسواء كانت الدعوى قائمة على اساس مادام المال موضوع النزاع موجود   العينية

 حق شخصي أو عيني أو مختلط.

قانون الواجب التطبيق بالنسبة تحديد الفي  ااساسي   اكذلك يؤدي ضابط الموطن دور  

ل الضار لتزامات المادية سواء كانت التزامات تعاقدية أو غير تعاقدية أي محل وقوع الفعللا

 ومحل وقوع الفعل النافع الكسب دون سبب أو محل تنفيذ الالتزام الفعلي . 

( المعدل 1519( لسنة )13ويقابلها قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم )

 ( الفقرة ) أ ( حيث نصت "إذا كان له في الجمهورية موطن مختار" والفقرة 34بالمادة رقم )

الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ  ( "إذا كانت4رقم )

 أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها" .

نه أعلى  ( من القانون المدني19وقد نص المشرع العراقي على ذلك في المادة رقم )

 :يةالآت الاحوال في العراق محاكم امام الاجنبي يقاضي"

ذا كان إ" نصت على ،من نفس المادة اعلاه " وفي الفقرة )ج(.....العراق في وجد اذا –أ

 العراق".في ق أو كان التقاضي عن حادثة وقعت تم ابرامه في العرا اموضوع التقاضي عقد  

                                                           

، ٢٠٠٢، ةشارع عبد. الخالق ثروت، القاهر ٢٣ة، ين، دار النهضة العربينازع القوان( جمال محمود الكردي، ت1)

 .12ص
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( المعدل 1519( لسنة )13ويقابلها قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم )

 ( الفقرة ) أ ( حيث نصت "إذا كان له في الجمهورية موطن مختار" والفقرة 34بالمادة رقم )

( "إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ 4رقم )

  ان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها" .أو ك

لتزام الذي ينشأ عن الوقائع المادية أي الفعل الضار أو الكسب دون سبب فالقضاء فالا

احدهما فيه على اساس ضابط إذا وقع الخطأ والضرر في العراق أو تحقق  االعراقي يكون مختص  

 .الموطن

الافتقار والاثراء والخاصة بالتعويض فتكون على  يسبب ااما فيما يتعلق بالكسب دون 

 .(1)اساس الموطن الذي حدثت فيه الواقعة محل الكسب دون سبب

اطي، لحل مسألة يشرع على الموطن، كضابط اسناد احتعتمد المأقد  اساس  أويلاحظ أنه 

مكونة  ة،يدراليدولة فصبح أا قد ي  القضائي، ولان العراق حال ن، وتنازع الاختصاصيتنازع القوان

ضع يم، يقالبتعدد الأن في العراق، ية متعددة، فتعدد القوانية محليم، ذات نظم قانونيقالأمن عدة 

مام مشكلة أة، يم العراقيطن الشخص في احد الاقالمامه النزاع والمتعلق بتوأالقاضي المعروض 

ق يتطب إلىر قاعدة الاسناد يق واعمال قواعد التنازع عندما تشيد القانون الواجب التطبيتحد

 على الرغمة؟ يطبق في ظل تعدد الانظمة القانونيي قانون سوف أالقانون الشخصي والسؤال هنا :

ا هو ي  ا اجنبما لو تقرر ان قانون  يم فية تعدد الشرائع بتعدد الاقالمن ان المشرع العراقي قد نظم حال

 ن المعروضة. يهذه القوان ق اي منيقرر تطبيض قانون تلك الدولة ليفوق وذلك بتيالواجب التطب

د قاعدة يفتحدق، يد القانون الواجب التطبين وتحديية الموطن لتعيهمأوفي ظل ذلك تكمن 

ن ان تتفاضل يمكن لمجموعة قوانينه أفة، يحكم العلاقة القانونيقانون الذي سناد وارتباطها بالالأ

طراف أحد القانون الشخصي لأ إلىذا التنازع ن هأن نرجع في شأمكن ي ذإوتتزاحم في ذلك، 

و محل ألتصرف القانوني برام اأو لمحل أقانون الموطن المشترك لهما  إلى و نرجعأالعلاقة 

ه ي من هذأطرح نفسه هنا: ينظر النزاع. والسؤال الذي يق قانون القاضي الذي يو تطبأذه يتنف

 ؟..قيكون هو الواجب التطبين يالقوان

ق في حكم التصرفات يد هذا القانون الواجب التطبيتحدقواعد التنازع لغرض  فمسألة اعمال

ة قد يعات الوطنيه من آثار، فأن التشريترتب عليا ة ومي)كالعقد( تعد من المسائل القانونة يالقانون

 (1( مدني الفقرة رقم)49بالمادة رقم ) نصت على ذلك في هذا الشأن، فقد نص المشرع العراقي

                                                           

، دار وائففل  4(  ياسفين محمفد الجبفوري ، المبسففوط ففي شفرح القفانون المففدني ، القسفم الاول )انعقفاد العقفد( ، ج1)

 .1ص ،4444للنشر والتوزيع ،عمان، 
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ها الموطن المشترك يوجد فية قانون الدولة التي يلتعاقدسري على الالتزامات اينه "أعلى 

تفق يهذا مالم  ,ها العقديلة التي تم فسري قانون الدويا، فإن اختلفا ذا اتحدا موطن  إن يللمتعاقد

 .قه"يراد تطبيآخر  ن قانونا  أن من الظروف يتبيو أالمتعاقدان 

وهو  اي  صلأ اسناد ضابط  قاعدة الأ عن طريقورد أن المشرع قد ألاحظ من هذا النص، فالم

سناد ن للأين آخرية وضابطيلاقة القانونطراف العأمن قبل عتباره القانون المختار اقانون الارادة ب

 :اطي(ي)كضابط احت

الشخصي حدد في العراق ن القانون إ ذإن يو قانون الموطن المشترك للمتعاقدوه :الأول

ن في يتحاد المتعاقدأو أشتراك أبشرط ة يالاسناد العراقة الشخص بموجب قاعدة يبقانون جنس

  .الموطن

ث الموطن. لذا على قاضي ين من حيذا اختلفا المتعاقدإابرام العقد هو قانون محل  :والثاني

تجه يان ق على النزاع، فلابد يبحث عن القانون الواجب التطبيما الموضوع في هذا الامر، عند

 ،ةيرادتهم اي اصحاب العلاقة القانونعتباره قانون ااطراف بالأ القانون المختار من قبل إلى ولا  أ

ثم قانون محل  قانون الموطن المشترك لهما، إلىتجه ية، وبخلافه يم ضمنأحة يكانت صرأ سواء  

 .الابرام

 سناد وحسبفضابط الأاطي، يحتوالاساسي الأصلي سناد الأضابطي الأ إلىتوصل يذا لم إ

 ة له. يحسب القوة القانون هذا النص جاء متدرجا  

ا الموطن )لغرض اطي وهو هنيمشرع تكمن في ضابط الاسناد الاحتفهنا نرى ان حكمة ال

ة يدة باعتباره انسب الحلول القانوناب ضابط الاسناد الاصلي( اي قانون الارايقه في حالة غيتطب

ق على يتباره القانون الواجب التطبعاه، وبيال ق القانون المسندية لغرض تطبية العمليمن الناح

ستثناء على الاصل، وكذلك لانصراف ارادة اة كياطيق قاعدة الاسناد الاحتيطبالنزاع وفقا لت

ن في هذه الحالة ين بافتراض كونه انسب القوانيقانون الموطن المشترك للمتعاقد إلىالأطراف 

ة يؤدي في النهايقه، مما يهما بتطبيدالقانوني ل نيقيعلمهما بهذا القانون وبوجود الو ,قيللتطب

 خ الثقة واستقرار المعاملات.يلترس

ذها عبر قنوات اتصال يو تنفأبرامها أتم  ة سواء  يتعلق بالمعاملات الالكترونيما يوف

ن يلقوانجعلها مجالا خصبا لتنازع اين الدول، الأمر الذي ية بيميلاقلة، مخترقة الحواجز ايالكترون

محاكمها بالنزاع  صلاختصاة تتطلب ية الأنظمة القانونيلقضائي، فغالبختصاص االا وتنازع

ق إضافة ين القانون واجب التطبيا العقد وبن هذيها، لابد من وجود علاقة وصلة بيلالمعروض ع

د يللضوابط العامة في القانون لتحد اة استناد  يديالمحاكم التقل إلىلدولة فاللجوء لمحاكم هذه ا



(86) 
 

 
 

عتبارها اه، بيعل ىالمدع إقامةو محل أوطن عقد الاختصاص لمحكمة مي الاختصاص القضائي،

تمدت عاث ية حيات الدوليتفاقة إضافة للاية والدولين الوطنيها في القوانيمن القواعد المستقرة عل

و أا الدولة يعتبار ان الشخص من رعااة  بيلوطنة العامة للمحاكم ايد من الدول مبدأ الولايالعد

 اره لقضائها.يختاو خضع بأها يا بأراضو موجود  أا م  يو على الأقل مقأها يمتوطنا ف

ق على العقد الالكتروني، يد القانون واجب التطبيإسناد لتحده فبالنسبة للموطن كضابط يوعل

، وذلك بربطه يلكترونا القانون بخصوص العقد الاهذ إلىفهنا إما على القاضي الوصول 

كضابط  ،ن قبل المشرعا مرتباطا والأوثق صلة وفقا لضوابط جامدة محددة سلف  ابالقانون الأكثر 

 الموطن المشترك.

  ده.يوهو ما نؤ ،(المميزأخذ القاضي بالإسناد المرن )الأداء يقد  وأ

ن، يللمدقي الفعلي ية على الموطن الحقيعتمد في النهايل هذا الضابط، والذي ينرى تفضو

د القانون واجب ية، وتحديد المعاملة العقديس تفرقوم على أسايس الموطن المفترض، والذي يول

ان ه، لأنه بخلاف ذلك من الممكن يلتزام الأساسي فة الايلك حسب أهم، وذق على العقديالتطب

ل يالتحا إلىؤدي ين، وبالتالي مما قد يقي للمتعاقدير المكان الحقيالموطن لحظة ابرام العقد هو غ

 .على القانون

ز يميلتزامات هو الذي فإن احد هذه الا, العقد الواحد فيلتزامات اعدة  العقد نتج عنيو 

 يقتصادال يستند لتحليلعقد، والذي د قانون ايه في تحديالأسناد ال عليهبر عن جوهره وعيالعقد و

د الاطراف مبرما للعقد أح و انأنا( ين )دائنا ومديز المتعاقدييي في ذات الوقت، وتموقانون

 ، هو قانونيلكترونق على العقد الاياجب التطبكون القانون ويه يهلك  وعلو مستأل يوالآخر عم

مكن ي و مقر عمله الدائم  ولاأل وجوده و محأكان موطنه  آقة، سوين حقيوجد بها المديالدولة التي 

تصالات، لأن ة للايلكترونالوسائل الاالدول في دعاء بوجود مجتمع افتراضي مستقل عن كل الا

ون لهم روابط مع الدولة من يعيعدون أساسا اشخاص طبيخدماتها، مستخدموه والقائمون على 

 .(1) نةية معية قانونيقية وحقية وموطن ومقار اعمال فعليجنس

لكتروني والمعاملات ع الاي( من قانون التوق( الفقرة )اولا  41تنص المادة رقم ) إذ

ة قد ارسلت من المكان يلكترونالا ( على انه "تعد المستندات4414ة العراقي لسنة )يلكترونالا

ذا إو  ،هيه مقر عمل المرسل اليقع فيستلمت في المكان الذي انها أوقع فيه مقر عمل الموقع يالذي 

                                                           

اص القضائي الدولي ، رسالة ( باسم مبروك عابر حسين الطائي ، فكرة الاداء المميز واثرها في تحديد الاختص1)

 . 114،ص 4416لية القانون ، جامعة الفلوجة ، ر ، كيماجست



(87) 
 

 
 

قد اتفقا ه يكن الموقع والمرسل اليلعمل مالم مقر ا قامةمحل الإ عد  يكن لأي منهما مقر عمل يلم 

 ر ذلك".  يعلى غ

 عد  يكثر من مقر عمل فأالمرسل اليه  وأذا كان للموقع إا( نصت على انه "يالفقرة )ثانو

مقر العمل  عد  يد يو التسلم ، وعند تعذر التحدأالمقر الأقرب صلة بالمعاملة هو مكان الإرسال 

من محكمة  الحكم الصادر التسلم". وكذلك الأمر بالنسبة، لمسألةأو س هو مكان الإرسال يالرئ

 ة .يذ احكام المحاكم الاجنبيى، وفقا لنصوص قانون تنفخرأدولة م يفي اقل هذيهذه الدولة وتنف

د الاختصاص يتجاه تحدأة الموطن يهمأقد نص على ه نلاحظ ان المشرع العراقي يفعل

الاجنبي وجود  وكذلك عد المشرع ان مجرد ،ة في العراقيذ احكام المحاكم الأجنبيالقضائي وتنف

ان الاختصاص القضائي العراقي دون اشتراط توطنه في يا لسري  كون سببا كافيفي العراق 

 العراق.

و أ إقامةان مجرد هم ، ففي هذه الحالة، يالمشرع على حالة تعدد المدعى عل وكذلك نص

ه الذي له يدعى علة للمية القضاء العراقي بالتبعيا لعقد ولايكون كافيم الدولة يقلحدهما في اأتوطن 

 في العراق. إقامةو محل أموطن 

ات المصلحة يلاحكام التي تقضي ذلك وفقا لمقتضا لمبدأ وحدة الخصومة وترابطها واستناد  ا

سناد هو لغرض الموطن الدولي كضابط للإ بتنظيمالعامة، فان جدوى وجود هذه الاحكام الخاصة 

 يقضائي( وقد اتجه الفقه والقضاء فالاختصاص الن وتنازع يمال قواعد التنازع )تنازع القواناع

عمال أة  يسناد في مسائل الاحوال الشخصة كضابط للأيي تعتمد نظام الجنسة الدول التيغالب

فراد ة على الخاصة بالأية الدولنيحكام الخاصة بالموطن الداخلي في مجال العلاقات القانوالأ

 ة.يست الدولية، ولية الداخليعلى العلاقات القانونل لإعمالها صحكام في الأوالتي شرعت هذه الأ

فراد تطبق عن ة للإية الداخلياة القانونية بالحه فأن احكام الموطن الداخلي والخاصيفعل

فراد، بمعنى تطبق على الموطن الدولي في هذه ة للإية الدولياة القانونياس على الحيق القيطر

 الدول التي لم تنظم احكام الموطن الدولي.

ق احكام الموطن الداخلي على ياس في تطبيس من الصواب اعتماد القيل أنهنرى  لذا

ي الخاص، وذلك لاختلاف احكام الموطن الدولي في تنازع القوانين ضمن احكام القانون الدول

عة وآثار الموطن الداخلي عن الموطن الدولي، ولابد على المشرع وضع نصوص خاصة يوطب

م القانوني للموطن ياد لتلافي النقص الحاصل في التنظفرة للإية الدوليم العلاقات القانونلحك

مشوبة بعنصر ة اليرار المعاملات والعلاقات القانوناستق إلىبصورة عامة، والتي بدورها تؤدي 

ل مهمة القضاء الوطني للنظر في يه تسهيا، والذي تترتب علض  يم الدولة اياجنبي خارج حدود اقل
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الموطن  ة متطلبات القانون الدولي الخاص، باعتبارية عند نشوب النزاع وتلبيالقانون هذه العلاقات

 ر هذه القواعد.ين، وما له من دور في تطويسناد لإعمال قواعد تنازع القوانضابطا للأ

ومن المزايا العملية التي تضاف للموطن أنه اسهل بالنسبة للقاضي المعروض عليه النزاع 

 إلى عن أن تطبيق قانون الموطن يؤدي فضلا   ,الذي يخطئ في تفسيرهمن قانون الجنسية 

المحافظة على حقوق الغير ذلك أن الغير عندما يتعامل مع شخص متوطن في دولة معينة يجد 

نفسه أمام واقعة مادية هي الموطن ومن ثم فانه سيعتقد انه سيطبق على العلاقة التجارية القائمة 

طبق أحكامه بخلاف قانون الجنسية من السهل عليه أن يتعرف عليه وي بينهما قانون الموطن الذي

بين و، كما يحتمل أن يضل خفية بينه  اا اجنبي  ن قانون  ذا كاإيعرفه في الواقع ولاسيما  ذ قد لاإ

 الدولة المانحة للجنسية. 

 تفق ضابط الجنسية مع ضوابط اسناد اخرى في العقد مثل ضابط الجنسية ومحلي وغالبا ما

الابرام كما أن ضابط الموطن يعبر عن وجود ارتباط موضوعي أو مادي بين الاطراف ودولة 

 معينة مما يبرر اعماله.

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني

 الاختصاص القضائي تنازع مجال الدور الاحتياطي للموطن في

أن ذ إ، ضابط الموطن من أهم الضوابط التي يقوم عليها الاختصاص القضائي الدولي يعد  

الفرد في اقليم دولة معينة حتى لو لم يحمل جنسيتها دليل على وجود مصالحه فيها ومن  نتوط

بالفصل في المنازعات التي تقام من المتوطن في اقليمها أو  ةالطبيعي أن تختص محاكم هذه الدول

 .(1)من اشهر الضوابط المتبعة في الاختصاص القضائي الداخلي  هذا الضابط كما يعد   ,عليه

                                                           

 ،، دار النهضة العربية ، القاهرة صلاح الدين جمال الدين ، الضوابط الشخصية للاختصاص القضائي الدولي (1)

 . 91ص، 4444 مصر,
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اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعاوى  إلى هالدولية والتشريعات الحديثة تتج أن العلاقات

 المرفوعة على الاشخاص المتوطنين بها .

حديد تهم الأسس التي يقوم عليها أمن  د  ي هذا المجال أهمية كبيرة إذ يعوللموطن ف

ا خذ  آوذلك  ،المتوطنين بهاشخاص اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المرفوعة على الأ

 .(1)بالقاعدة القاضية بأن المدعي يجب أن يقاضي المدعي علية أمام محكمة موطن المدعي عليه

 ومن كل ما تقدم سنقسم هذا المطلب الى فرعين ...

  

 الأولالفرع 

 صيلالقضائي الألموطن في تحديد  الاختصاص الاحتياطي لدور ال 

ة محاكم الدولة يهو مجموعة القواعد التي تحدد ولايقصد بالاختصاص القضائي الدولي 

رها من محاكم الدول الأخرى، وذلك يا، إزاء غي  التي تتضمن عنصرا أجنببنظر المنازعات 

كل محكمة من محاكم الدولة إزاء بالمقابل لقواعد الاختصاص الداخلي والتي تحدد اختصاص 

 الدولة. رها من محاكم نفسيغ

نفرد المشرع الوطني ية، يالقضائي الدولي بأنها قواعد وطن ز قواعد الاختصاصيوتتم

ر مختص في يا أم غد ما إذا كان مختص  يرها لتحديها القاضي الوطني دون غينصاع إليبوضعها، 

برسم  ة الجانب، فهي تتكفليز بأنها قواعد أحاديا. كما تتمي  بنظر النزاع المشتمل على عنصر أجن

عقد  إلىة في المنازعات ذات الطابع الدولي، ولا تتعدى ذلك يحدود اختصاص المحاكم الوطن

ة من نزاعات يدخل في اختصاص المحاكم الوطنين ما يالاختصاص للقضاء الأجنبي، فهي تب

ن حدود  اختصاص يدخل في اختصاصها، دون أن تبيلا  ، وماي اأجنب مشتملة على عنصرا  

وبالتالي  ،ادة الدولةي لسا فعالا  ة تشكل مظهر  يأن السلطة القضائ إلىوذلك راجع  ة .يبالمحاكم الأجن

 .(2)  اختصاص محاكمها الا كونيادتها لا تقبل أن يرتها على سيغ جةيفإن الدولة نت

قدر على  أن محكمة موطن المدعي عليه هي الأالمدعي عليه لكي يحاكمه كذلك  إلىويسعى 

ذا لم يكن المدعي إنه أ لااحكام التي تصدر ضده وبذلك تكون للحكم قوة النفاذ ، الزامه بتنفيذ الأ

 عن تبرير انه من الصعب تنفيذ الحكم عليه ، فضلا  فطن أو مقيم في اقليم دولة معينة وتعليه م

 ذلك يتعلق بسيادة الدولة على الأشخاص الموجودين على اقليمها .

                                                           

 .  21ص مصدر سابق,   ،أبو العلا النمر (1)

 .51( عبد الرسول عبد الرضا الأسدي، مصدر سابق، ص2(
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نه مبني على الصلة بين الشخص أبمعنى  يميقلابكونه ضابط شخصي و ويتسم هذا الضابط

نه أ( كما  قامةة )الموطن أو محل الإضابط مبني على فكرة قانوني نه يعد  أم الدولة ، كما يقلاو

 يقتصر على نوع معين من المنازعات . ضابط عام لا

يليها من القانون المدني على خضوع  ( وما144وقد أخذ المشرع الفرنسي في المادة )

 ما بالنسبة للمدعي عليه الفرنسي  الجنسية وغيرأ ،رنسي المتوطن في فرنسا للقضاء الفرنسيالف

يخضع للقضاء الفرنسي . أما بالنسبة للمشرع العراقي فقد نص في الفقرة  في فرنسا لا نمتوط

 "يقاضى الأجنبي أمام محاكم العراق ( من القانون المدني على ان19) رقم من المادة (ىالأول)

 ,ذا وجد بالعراق"إ –أ  في الاحوال الأتية

وبموجب هذه المادة تكون المحاكم العراقية مختصة بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي  

كدت على ذلك محكمة التمييز في قرارها المرقم أ، وقد بمجرد وجوده العرضي في العراق

ظر دعوى نمختصة ب عراقيةومضمونه ) المحاكم ال 13/9/1512بتاريخ  (12-4/13/م1339)

  .(1)  ذا كان سبب الدعوى نشأ بالخارج (إا بالعراق وذا كان المدعي علية موجود  إبالدين  ةالمطالب

د الاختصاص يه كضابط عام لتحديشرع العراقي تبنى موطن المدعى علنجد أن المف

، ونص على المدني هقانون ( من19وذلك بمقتضى المادة رقم ) ,ةيطنالقضائي الداخلي للمحاكم الو

ل يا، أوردت على سبيراقية مختصة في نظر نوع من القضاها المحاكم العيحالات خاصة تكون ف

نة يها لمحاكم معيكون الاختصاص في، ومن القانون المدني العراقي (19و 12الحصر في المادة )

ة يشكالرى. وعلى هذا الأساس فإن الإعلى ضوابط أخ نما بناء  إو ,س على أساس الموطنيل

د وضبط ية ضابط الموطن في تحديي هذا الموضوع هي معالجة مدى كفاة المطروحة فيالمحور

 الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية. 

ر تحدد ييتصاص القضائي الداخلي، ووضع معانعم إن المشرع العراقي عالج موضوع الاخ

موطن المدعى نص على  إذة، يالداخلتصة في نظر النزاعات ة المخيها الجهة القضائعن طريق

 ة . ية في النزاعات الداخليد اختصاص المحاكم الوطنيه كضابط عام لتحديعل

 طهاوأسفقاعلــفـى المســفـتوى الــفـداخلي  ــالموطنة بقن بالقواعـــد المتعليمكن أن نســـتعيو

ــففـة المتعلقــففـة يالقانونـل النصــففـوص يففعلــففـى ذلــففـك تحلفضففلا  و ،علــففـى المجــففـال الــففـدولي

علففى المجففال الففدولي آخففذة  أسففقاطهاعلــففـى المســففـتوى الففداخلي، و  قامففةبــففـالموطن ومحــففـل الإ

 ة الخاصة.ية للمنازعات الدوليعة القانونيطبال الحسبانب

                                                           

  .414عبد الرسول عبد الرضا الاسدي، المصدر نفسه، ص ( 1(
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ختصـاص القضـائي د الايه كضابط لتحديى علوتبنى المشرع العراقي موطن المدع

ها يكون فيا التي يابط موطن المدعي في نوع من القضاوتبنى ض ,بط عـامة كضـايلمحاكمـه الوطن

 ر في مركز ضعيف.يهذا الأخ

على ختصاص القضائي للمحاكم العراقية كأصل عام، في المنازعات المشتملة نعقد الايو

للمادة رقم  قا  يوذلك تطب، في العراق إقامةه موطن أو محل يمتى كان للمدعى عل يأجنب عنصر

 .من القانون المدني العراقي( 19)

جوز مدها على المجال يلقضائي المحلي الداخلي، إلا أنه ختصاص اورغم تعلقها بالا

ه من أقدم ضوابط يضابط موطن المدعى عل د  عيو، الدولي وهذا المعمول به فقها وقضاء

العلاقات ة، أو على مستوى ية الوطنيعلى مستوى العلاقات الداخل الاختصاص القضائي سواء  

ثة. وبمقتضى يعات الحديا في مختلف التشروع  يعتبر من أكثر الضوابط شية، كما يالخاصة الدول

ا، ي  ا أجنبة في المنازعات المشتملة عنصر  يالاختصاص القضائي للمحاكم الوطن نعقديهذا الضابط 

 ها.يف إقامةه موطن أو محل يللمدعى علمتى كان 

 ةية الدوليو مبدأ قوة النفاذ، وضمان الفعاله هيعلق قاعدة موطن المدعى يوأساس تطب

الصادر بما لها من سلطة ه هي الأقدر على إلزامه بالحكم يللأحكام، فمحكمة موطن المدعى عل

ت العدالة وحاجة ق آثار حكمها، وبذلك تراعي اعتبارايتحق ه، كما لها القدرة في كفالةية عليفعل

على المدعى  را  يسية تيختصاص للمحاكم الوطنر الايتقرعلى أن في  ة. فضلا  يالمعاملات الدول

ثبت العكس، وبالتالي ين أ ى، إذ المفروض أنه بريء الذمة إلتخذ العراق محلا لإقامتهأه الذي يعل

  ،ه في محكمة موطنهيالمدعى عل إلىسعى يعي عكس ذلك أن ديكون على من يته. فيجب حماي

 ه تحت رحمةيم، وهو عدم وقوع المدعى علهمملي عتبار عاوالأخذ بهذا الضابط له 

ه، و ما يدة عن موطن المدعى عليرفع دعواه أمام محكمة بعيمكن أن ية الذي يئ النيالمدعي س

عن ذلك  ينطويته، وما يقبل أن تثبت مسؤول ها،يم فير تلك المقيدولة غ إلىالانتقال  ها من مشقةيف

ه يتحمل المدعى علير العدل أن ينه من غكما أ ،ع الجهد والأمواليامن مشقة في السفر وض

في  ةيوالإجراءات المحل ارج وعدم معرفته اللغة، والقواعدصعوبة المرافعة والدفاع في الخ

( تنص على 19قانون المدني )ال إلىها الدعوى. وبالرجوع ية التي رفعت فيالدولة الأجنب

ه موطن معروف يللمدعى عل كنيه كأصل عام، فإن لم يختصاص محكمة موطن المدعى علا

ؤول يار موطن يختاها آخر موطن له، وفي حالة يقع فية التي يختصاص للجهة القضائعود الاي

نص القانون يالم قع في دائرة اختصاصها الموطن المختار، مية التي يالاختصاص للجهة القضائ
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تستخدم بصدد  مدني عراقي( 19ها في المادة رقم )يى خلاف ذلك. والقاعدة المنصوص علعل

 م الاختصاص المحلي الداخلي للمحاكم العراقية.يتنظ

م العراقي ومبدأ ية الخاصة، التي تثور على الإقليدها على المنازعات الدوليجوز تمديو

ه الدول التي لم ة الخاصة، تأخذ بيلي على المنازعات الدولد قواعد الاختصاص المحلي الداخيتمد

عي. وحتى لا يي الدولي، وذلك لسد الفراغ التشربالاختصاص القضائة خاصة يتضع قواعد قانون

 تهم القاضي .ي

التي ترفع على من  كافة الدعاويب العراقية تختص كقاعدة عامة ذا كانت المحاكمإويلاحظ 

 تختص فيما يتعلق بمن له موطن خاص في العراق مثل نها لاأيكون له موطن عام في العراق ، ف

إلا بما يتعلق بما يرفع عليه من دعاوي متعلقة بالتصرفات  ,وطن المختارموطن الأعمال والم

 المرتبطة بهذا الموطن الخاص دون غيرها.

جانب متى كان للمدعي عليه موطن في ختصاصه فيما بين الأاوالقضاء الفرنسي يقرر 

اما عن دور الموطن ، ا في فرنسا ولم يكن له موطن خارج فرنساكان مقيم   فرنسا أو متى ما

ذا المبدأ لأول مرة الغرفة قضت بهفكضابط للاختصاص القضائي الدولي في القانون الفرنسي. 

صبح لكل ي، ل15/14/1595خ ي( بتارPELASSAة في قرار) ية لمحكمة النقض الفرنسيالمدن

ة  اغيد  صيختصاص قضائي  دولي  تقابلها. وأعمي داخلي قاعدة ايضائي إقلقاعدة اختصاص ق

 (  والذي  نص على:SCHEFFELهذا  المبدأ  في  قرار )

مي يختصاص القضائي الإقلد قواعد الايق تمديتحدد الاختصاص الدولي عن طري" 

د قواعد الاختصاص القضائي المحلي على يذ صدور هذا القرار أصبح مبدأ تمدومن الداخلي"

ة خاصة بمعالجة النزاعات يقانونكل الدول التي لم تضع نصوص المجال الدولي، مبدأ تأخذ به 

 ة الخاصة.يالدول

ق قواعد الاختصاص يتطب إلىالفقه الفرنسي الذي دعا  د هذا المبدأ من طرفييوتم تأ

 ،ة الخاصةيالدول ة الفرنسي على النزاعاتيلمقررة في قانون الإجراءات المدنالقضائي المحلي ا

للاختصاص ه كضابط عام يالمدعى عللفرنسي نجده تبنى موطن القانون ا إلىوبالرجوع 

 . (1)  ( من القانون المدني الفرنسي24وذلك بموجب المادة ) القضائي المحلي الداخلي

ا في تحديد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم الدول المختلفة ا كبير  خذ الموطن حيز  يأو

( 19ي المادة )فخذ بها المشرع العراقي أوقد  ،التي تحكم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي

 م العراق في الاحوال الاتية:مام محاكأالقانون المدني " يقاضى الأجنبي وفي الفقرة )أ( من 

                                                           

(1) Devillard; Droit international prive et pratique notariale, paris, 5 e ,ed, 2001, P.78.  
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 .العراق .." في ذا وجد إ 

( المعدل 1519( لسنة )13ويقابلها قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم )

 حيث نصت "إذا كان له في الجمهورية موطن مختار" .( الفقرة ) أ ( 34بالمادة رقم )

( المعدل المتعلقة 1595( لسنة )13رقم )العراقي وكذلك نصوص قانون المرافعات المدنية 

كذلك فيما معتاد  إقامةذا كان له محل إلعراق الدعوى على المدعي عليه ، أو المدعي في ا إقامةب

حتل الموطن دورا يالمتوفى الدائم، و إقامةمة محل كصدار القسامات الشرعية من قبل محإيتعلق ب

  مهما في تنفيذ الاحكام الاجنبية.

اض يفة الريفالأطـراف المتعاقدة، منهفا اتفاق محاكم ددتعـة بة المتعلقيات الدولينـصت الاتفاقو

خ ياراض بتفيفالموقعة ففي الر ،ائيقضاص ه كضابط لاختصيمـوطن المدعى عل القضائي للتعاون

ر المسفففائل يففف"ففففي غى: علففف ( وففففي الفقفففرة )أ(41ادة رقفففم  )والتفففي نصفففت ففففي المففف، 9/2/1513

اكم الطفرف المتعاقفـد الفذي ة تعتبر محفـيمـن هـذه الاتفاق( 46و49ن )يادتها في الميالمنصوص عل

ه وقفت ه أو محل إقامتي"إذا كان موطن المدعى علة : ـيالحالات التالي ه الحكـم مختصة فيصدر ف

ن يائي بفـضفلتعفاون القفانوني والقاتفاقية ا ذلككو . (1) "ب ـ ... م ذلك الطرفيإقلنظر الدعوى في 

علفى ( 1551) ارسمفـ( 14و5)ا ففي يفبية  رأس لانوفي ليـت اتفاقصكما ن ،دول المغـرب العربي

( وفففي 32ادة رقففم )مففنصففت ال إذدولي، ـه كضففابط للاختصففاص القضففائي الففيففمففوطن المففدعى عل

وقففـت افتتففـاح ـوطن أو مختصففة إذا كففـان مففـد المتعاقففرف "تعتبففـر محففـاكم الطففى ان ( علففالفقففرة )أ

دهم إن كان له به من ه أو أحيى علـدعمال إقامةـدعوى موجـودا ببلـد ذلـك الطـرف المتعاقد محل لا

  .  (2) مثله"ي

 هي:على نوعين من المعايير يعتمد  صلي الاختصاص الأ ومن الجدير بالذكر ان

 الشخصي:الاختصاص  -1

بحيث ان المحاكم  ،الجنسية ضابط الاختصاص الشخصي مبني بالدرجة الاساس على

الحالة  و يثبت في هذه ،اي  عراقو المدعى عليه أيكون المدعي  العراقية تكون مختصة عندما

في المنازعة المتعلقة به. لان هذا المعيار متعلق بالدرجة الاساسية بهذا  تللمحاكم العراقية  ان تب

                                                           

ماااااان اقفا يااااااة الريااااااا  ل قعاااااااون اليةااااااائي، منشااااااور  ي اااااار المو اااااار الالكقرونااااااي  32الماااااااد   .1(

https;//www.pji.pna.ps      31/1/3133قاريخ الزيار. 

ماان اقفا يااة القعاااون اليااانوني واليةااائي يااين دول اقحاااد المااار  العريااي، منشااور  ي اار المو اار  15الماااد   )2(

 .31/1/3133قاريخ الزيار   https;//securitylegislation.iyالالكقروني 



(94) 
 

 
 

و بالتالي نأخذ بعين الاعتبار الحالة التي يكون فيها اختصاص  ،العنصر الذي هو عنصر الجنسية

 و الاختصاص السلبي عندما يكون فيها العراقي مدعى عليه.  ،ايجابي يكون فيها العراقي مدعيا

 ( من القانون المدني العراقي . 19، 12نص المادة ) إلىر يمكن الاشارة في هذا الاطاو

ذ نص على ان القضاء الفرنسي يكون مختصا في إالشأن بالنسبة للتشريع الفرنسي  كذلك

( 12وهو ما نصت عليه المادة ) و مدعى عليهأوى التي يكون فيها الفرنسي مدعي جميع الدعا

يمكن رفع الدعوى "( على انه 12ذ نصت المادة )المدني الفرنسي، إ ( من القانون19والمادة )

ولو لم يكن مقيما  في فرنسا، لتنفيذ الالتزامات التي عقدها  امام المحاكم الفرنسية على الأجنبي،

عقدها في  فرنسا من اجل الالتزامات التيمحاكم في فرنسا مع فرنسي، كما يمكن مقاضاته امام 

يمكن مقاضاة ( من ذات القانون على انه "19) في حين نصت المادة ين"بلد اجنبي مع فرنسي

  . (1)  ي عقدها في بلد اجنبي مع فرنسيين"الفرنسي امام المحاكم الفرنسية من اجل الالتزامات الت

 الاختصاص الاقليمي: -4

ن يتعلق الامر مثلا أك ،الدولة مبإقليي مبني على ارتباط المنازعة الاختصاص الاقليم

 بمنازعة حول العقار الذي يخضع لموقع العقار. و هذا الاختصاص الاقليمي يوجد فيه حالتان:

بعنصر اساسي وهو  ذخأن ,في العراق إقامةو محل أكان المدعى عليه اجنبي وله موطن ذا إ

في النزاع على هذا الضابط. وهذا  تلبل ،جنبيأولو ان الامر يتعلق ب ,قامةو محل الإأالموطن 

بالنسبة للمدعي على اعتبار  نه يعطي قوة نفاذ للحكمة العملية لأالاختصاص له اهمية من الناحي

ذا صدر هذا الحكم من محكمة مختصة التي هي محكمة المدعي فانه في هذه الحالة تكون له إانه 

 .(2) لتنفيذلطرة ين لها فعالية مسقوة على اعتبار ان المحكمة المصدرة للحكم هي التي تكو

اقليم هذه الدولة فهذا يفيد ان  من ناحية اخرى فوجود المدعى عليه في دولة و له موطن فيو

لان الموطن  ،مت ارتباط بين هذا المدعى عليه )الاجنبي( و ما بين الموضوع المتعلق بالمنازعةث

المدعى التجارية و المهنية لهذا الشخص  دائما هو المكان الذي تتواصل فيه مختلف الانشطة

لمتعلقة بالضغط عليه في التنفيذ او بالتالي يمكن ان يمارس مختلف الاجراءات المدنية  ،عليه

  على ممتلكاته في حالة لم يوفي بديونه.كالحجز مثلا  

بالنظر في  ر بان محاكم العراق هي المختصةفي هذا السياق نجد ان المشرع العراقي يعتبو

 في العراق. إقامةو محل أترفع على الاجنبي الذي له موطن  الدعاوى التي

                                                           

 .4419فبراير   14( بتأريخ 4419/ 131المعدل بالقرار ) 1142القانون المدني الفرنسي لعام  (1)

 .311. يياس زيون العيودي، مصدر سايق، ق2)
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ك لليست هناففي العراق:  إقامةو محل أعى عليه اجنبي و لم يكن له موطن ذا كان المدإ

لمدعى عليه لكن المحاكم العراقية  تكون مختصة و لو لم يكن ل ،نصوص صريحة في هذا الباب

برام عقد إو متعلقة بأ ،ذا كانت الدعوى تتعلق: بعقار موجود في العراقإطن و موأالاجنبي محل 

مجموعة من الاشخاص  علىو مرفوعة أ، و متعلقة بمحل تنفيذ التزام بالعراقأ ،نشأ في العراق

 .(1)في العراق  إقامةو محل أى عليهم و يكون احدهم له موطن عدمم بصفته

 

 لفرع الثانيا

 الطارئالقضائي الاختصاص  لموطن في تحديدل الاحتياطي دورال 

وهو الاختصاص القضائي الذي ينعقد لمحكمة دولة ما لغياب الارتباطات المكانية 

لا اصلي استثنائي والاقليمية( والزمانية )الشخصية( فيكون اختصاص المحكمة بشكل طارئ )

 و الاستثنائي على عدة معايير منها:أويعتمد الاختصاص الطارئ 

  الخضوع الارادياولا : 

ما وعن اختيار وارادة اختصاص  ىول المدعي أو المدعي عليه في دعوويقصد به قب

رغم عدم اختصاصه فيها بالأصل ، وقد اخذت اتفاقية  ،قاضي الموضوع ضمنا أو صراحة

( 19( بهذا المبدأ في المادة )1543والصلاحية العدلية المرتبطة بمعاهدة لوزان عام ) قامةالإ

وهذا المعيار بشرط ابداء المدعي والمدعي عليه موافقتهما على قبول اختصاص المحكمة .غير 

 . (2)المختصة خطياَ 

و هو يأتي في اتفاق  ،الخضوع الارادي مبني بالدرجة الاساسية على ارادة الاطرافو

في المنازعة التي يمكن ان تترتب عن تكوين  تلى تعيين قضاء دولة معينة في البالاطراف ع

شريطة ان تكون هناك علاقة ما بين الاطراف و المنازعة و  ،عقد من العقود المبرمة فيما بينهما

معيين و يعينوا طراف ان يتفقوا على ابرام عقد للدولة المعينة. فلا يمكن للأالاختصاص 

 .اختصاص دولة معينة لا علاقة لها بهذا العقد

 وأون الواجب التطبيق للقان أكان اءفي التعيين سو رمعايَ يجب ان يكون هناك  ا  ذإ

و هذه  ،و رابطة من زاوية من الزوايا مع الدولة المعينةأيجب ان تكون هناك صلة فشخاص. للأ

                                                           

العربيففة ، الطليففق )دراسففة تأصففيلية انتقاديففة( ، دار النهضففة  الففدولي أحمففد عبففد الكففريم سففلامة ، نظريففة العقففد (1)

 . 14، ص4411، القاهرة 

للأحكفام ، دار ابراهيم أحمد ابراهيم ، القفانون الفدولي الخفاص الاختصفاص القضفائي الفدولي والاثفار الدوليفة ( 2)

 . 26، ص 4446القاهرة ، النهضة العربية ، 
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 اتجها الذي الضوابط منصوص عليها في كل التشريعات الدولية من بينها المشرع العراقي  ايض  

تى قبل على ان المحاكم العراقية تختص بالنظر في الدعوى و لو لم تكن داخلة في اختصاصها م

 الخارج. د فيوجوالحالة التي تتعلق بالعقار الم اما عد ،او ضمن  أ ةالمدعى عليه اثارتها صراح  

 ، سواء  ي اراداعتبار الحالة التي يكون فيها الاختصاص بعين الا ذالمشرع العراقي يأخ ا  ذإ

طبيعة  عن طريقيضا للقاضي أنه يمكن أ ستنادو ضمنية على اأريقة صريحة كان ذلك بط

مجموعة من  عن طريقختصاصه ان يستنتج أو الملابسات المرتبطة بها أو السلوك أالمنازعة 

طراف، و تيسير بعض مر هو حماية ارادة الأن الهدف من هذا الأالقرائن الدالة على ذلك. لأ

فضل منح الحرية مر بمعاملات تجارية دولية، فيكون من الأالمعاملات الخاصة عندما يتعلق الأ

 . (1) في المنازعة تجل البأجل تحديد المحاكم المختصة من أطراف من للأ

 هي: في الاتفاق الحسبانل التي يجب ان تأخذ ببعض المسائلكن هناك 

طراف صاص و ليس سالبا له، فلا يمكن للأيجب ان يكون هذا الاتفاق بين الاطراف جالبا للاخت -

اخرى،  محاكم دولة إلىمثلا الاتفاق على سلب الاختصاص من محاكم دولة معينة و منحه 

 و غش.أخشية ان يكون هناك تحايل 

ن موضوع المنازعة، لكي لا تكون هناك صلة ما بين هذا الاختصاص الارادي و ما بي يجب ان -

 .(2) رادة الاطراف طاقة تشريعيةيعطى لإ

 الارتباط في الدعوى الاصليةثاني ا: 

ويقصد به ظهور مسألة اولية فرعية مرتبطة بموضوع الدعوى الاصلية اثناء جريان 

مرافعتها امام المحكمة ، ففي هذه الحالة أعطى المشرع الاختصاص لتلك المحكمة للنظر فيها 

على الرغم من عدم توفر معايير الاختصاص القضائي الاصلي، وذلك لاتصال هذه الدعوى 

                                                           

ة او محماد صاالف، فاي ياة ميادأ الخةاود الارادي فاي قحدياد الاخقصااق اليةاائي مراد صائ  محماود, و .1)

اسة قح ي ية ميارنة ـ ، يحث منشور في م  ة اليادسية ل يانون والع و  السياسية، الدولي ل محاك  العرا ية ـ در

 وما يعدةا. 110، ق 3104العدد الأول، الم  د العاشر، 

 إلارو ود خ ف لفقة الزير اوي، المحاك  المخقصة فاي ديااوا ال نساية العرا اي، رساالة ما ساقير ميدماة  .2)

 وما يعدةا. 093، ق  3101ك ية اليانون ـ  امعة ذي  ار، 
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ها، وتحقيقا لسير العدالة، ومنعا للتضارب بين الاحكام كما هو بدعوى داخلة ضمن اختصاص

  . (1) عارضة والطلبات المرتبطةية والطلبات الالأولالشأن بالنسبة للمسائل 

و المقصود بالطلبات العارضة هي التي يتقدم بها  ،ما يسمى الطلبات العارضة في ضوء

الخصوم اثناء النظر في الدعوى و تكون مرتبطة بالدعوى الاصلية. مثلا دعوى متعلقة بديون و 

طلبا عارضا مرتبط  د  كطلب اجراء مقاصة مثلا فهذا يع ،يتقدم احد الخصوم بطلب عارض

ذا إف ،معينة ىيمكن ان تثار بخصوص دعورضة التي جميع الطلبات العا ا  ذإ ،بالدعوة الاصلية

ثبت الاختصاص من حيث الاصل للمحاكم العراقية  فان هذه الطلبات العارضة تكون ايضا من 

اختصاص هذه المحكمة. لان المحكمة مختصة اصلا بالدعوى الاصلية مما يستتبعه الاختصاص 

نظر في الطلبات ايضا في الدعوى العارضة. بمعنى انها تكون مختصة بشكل طارئ بال

 .(2)و ذلك لوجود ارتباط ما بين الطلب العارض و الطلب الاصلي ،العارضة

وفي هذا الاطار نجد ان المشرع ينص على انه يمتد اختصاص المحاكم العراقية التي تنظر 

و كل طلب مرتبط بهذه  ،ية و الطلبات العارضةالأولالنظر في المسائل  إلىفي الدعوى الاصلية 

 الدعاوي الاصلية.

ي يمتد ليشمل كل الأولفالمشرع صريح فيما يخص اختصاص المحاكم العراقية  في الطلب 

 ما يتعلق بكل طلب مرتبط بالدعوى الاصلية.

و حراسة أو الوقتية أظية تكون المحاكم مختصة بالنظر فيما يتعلق بالتدابير التحف ذلكب

الاندثار، في اصل الموضوع لحماية الحق من  تحين الب إلىلاجراءات و غيرها من اأقضائية 

الي فان هذه لان المدعى عليه يمكن ان يتصرف في ممتلكاته التي تشكل ضمانا عاما، وبالت

ذا كانت تنظر في إمة و الوقتية تدخل ايضا ضمن نطاق اختصاص المحكأالاجراءات التحفظية 

 .(3)  المنازعة الاصلية

 

                                                           

يحاث منشاور   وايد اليانون الدولي الخاق،  فيالمركز العالمي للأشخاق  قأثيرييد الرسول ييد الرةا، . 1)

ومااا  309، ق 3105فااي م  ااة المحيااق الح ااي ل ع ااو  اليانونيااة والسياسااية، العاادد الأول، الساانة السادسااة،

 يعدةا.

،  4449بغفداد ،  كليفة القفانون جامعفة إلفىمقدمفة  هالدعوى الحادثة ، اطروحة دكتورا دي حسن عبد علي ،ها (2)

 .  61ص

أيو  دينوري، قيز  الاخقصاصين اليةائي والياانوني فاي المنازياات الدولياة الخاصاة، يحاث منشاور فاي  .3)

 .10، ق 3131، 3، العدد1، الم  د ةم  ة أيحاث  انونية وسياسي
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  الإجراءات المستعجلة والوقتية ثالثا :

حفظ  طلبهايتية التي قئية والاجراءات المستعجلة أو الوقصد به التدابير والتحفظات الوقايو

الاموال والحقوق كطلب وضع الحجز الاحتياطي أو تعيين حارس قضائي أو تقدير نفقة مؤقتة 

مستعجلة، فالمحكمة في كل دولة تختص باتخاذ هذه الإجراءات المستعجلة أو الوقتية مع أن نظر 

وذلك  ,الدعوى الاصلية ليس من اختصاصها بل من اختصاص محكمة اخرى في دولة اخرى

لتعاون القضائي في حماية الأمن المدني . وقد نص المشرع العراقي في قانون على اساس ا

( على انه "قواعد الاختصاص وجميع الاجراءات يسري عليها قانون 41المدني بالمادة رقم )

 . (1) جراءات"م فيها الدعوى أو تباشر فيها بالإالدولة التي تقا

فرنسي بالنسبة لاستعمال حقوقه المدنية في ن المدني الفرنسي "يكون موطن كل والقانكما نص 

 . (2) "المكان الذي يكون فيه مركز اعماله الرئيسِ 
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 "دراسة مقارنة"( ي للموطن)الدور الاحتياطبعد الانتهاء من هذه الدراسة الموسومة 

 سنبين اهم ما توصلنا اليه من نتائج ومقترحات.

  ستنتاجاتاولا : الا

من اهم خصائص الدور الاحتياطي للموطن هو ما اصطلحنا عليه )الدور المكمل(   -1

فأن لم , الأساسي الإسنادلضابط الذي ثبت  دوروالذي يراد به تكميل الكعامل طوارئ, 

يأتي ف ,الواجب التطبيقالقانون  إلى ولـوصعن ال هحل وعجز إلىقاضي النزاع  يتوصل

 الإسنادفلذلك سمي بضابط  ,احتياطي ليحل النزاعدور الموطن ويلعب هنا دور 

  .الاحتياطي

القانونية  الأوضاعحماية يستند الدور الاحتياطي للموطن على أساس عملي يتمثل في   -4

لم يتوصل ذا ، فإوتحقيق استقرار القاعدة القانونية المستجدات القانونية أوالظاهرة 

 ,وضاع الظاهرةحكم قانوني يتناسب مع الأ إلىحل للتوصل  إلىساسي الضابط الأ

جنبي أسناد احتياطي ينهي موضوع النزاع المشوب بعنصر إضابط  إلىفوجب اللجوء 

 .مستلهم من الواقع المكاني لتوطن الشخص

ذ تارة يجد مصدره في اطي للموطن من مصدرين متمايزين، إينبع الدور الاحتي -3

اتباع ضابط الموطن كضابط احتياطي في  ضرورة إلىالاتفاقيات الدولية التي تشير 

ذ وطنية إبعض الأحيان وفي مسائل محددة، ويجد مصدره تارة أخرى في التشريعات ال

يفوض المشرع المحكمة بحل النزاع في بعض الحالات التي يعجز فيها ضابط الاسناد 

 الأساسي من تحقيق الحل القانوني المناسب.

يضفي على قاعدة س هنأاطي في حالات معينة يفيد بد احتيسناإاعتبار الموطن ضابط  إن -2

ن الموطن هنا يلعب دور السد المنيع لما أذ إ ,ا في مشكلة التنازعن لا تترك فراغ  أسناد الإ

ن يجتاز من القضايا المتنازع عليها في موضوعات القانون الدولي الخاص من أيمكن 

للمسألة المعروضة على القاضي  نه يجعل الاختصاصإذ إ، الأساسيثغرات للضابط 

حسب ما عرض عليه من  آخرو لقانون أ الأجنبيللقانون  أولقانونه  ماإالمختص 

 .معطيات

ا احتياطي ا -9 رط المشرع تشوذلك عندما ي ,الجنسية اكتسابفي مسائل  يمارس الموطن دور 

الجنسية، ففي هذا الفرض مارس الموطن  اكتسابفي البلد المعني لغرض مسألة الاقامة 

ا احتياطي ا والمتمثل كضابط اسناد لتحديد المركز القانوني للفرد.  دور 



(101) 
 

 
 

 الشروط من وكذلك الجنسية، فقد سبب زوال  الجنسية لاسترداد اللازمة الشروط أهم من -9

 العودة في للفرد الحقيقية الرغبة من يعنيه لما الدولة، اقليم في للإقامة العودة المهمة

 الإقامة مدة تحديدها في الدول وتختلف جنسيتها، فقد التي الدولة بمجتمع للاندماج

 استرداد في للموطن الاحتياطي الدور يبرز الأمر وهذا جنسيتها، لاسترداد اللازمة

 .الجنسية

هم ادواره الاحتياطية في تنازع الجنسية، ففي حالة التنازع الإيجابي يمارس الموطن أ -6

للجنسية الفعلية للشخص،  اعلى ان القاضي يجب ان يحكم وفق   لرأي الراجحللجنسية اكد ا

بعض الأمور المهمة وفي مقدمتها الموطن، وفي  إلىويتم تحديد الجنسية الفعلية بالاستناد 

بأن  الرأي الراجح كد  فقد أ ,ية وهي حالة انعدام الجنسيةمسائل التنازع السلبي للجنس

 إلىنه اقرب القوانين الشخص عديم الجنسية على أ لقانون موطن وفق االقاضي سيحكم 

 التطبيق.

 ,قانون القاضيالدولي يجب ان يتم وفقا  لنظرية  بأن تحديد الموطن لراجحيرى الرأي ا -1

انون القاضي المعروض عليه لهذه النظرية فأن تحديد الموطن يكون وفقا  لق ااستناد  و

ه دولة، وأن مسألة تعينهو علاقة قانونية بين الشخص وال، على اساس أن الموطن النزاع

ة التي تنظر النزاع خضع لسلطة  المحكمي، إذ وتحديده من مسائل التكييف لهذه العلاقة

  .الوطني اونهلقان اوتحدده وفق  

ممكن، مر  غير و أهو الموطن بصفة مطلقة أة ين الجنسيناحد قوأ إلىلاستناد ن اإ -5

ة ية واجتماعيخيعوامل وظروف تار إلىرجع يو انسبي   امر  أ هنا يعد  مر الأ والسبب هو ان  

حد هذه القوانين على انفراد أ ، بما يجعل نجاحا لكل دولةه وفق  يتؤثر ف إذة، يواقتصاد

 مسألة غير مؤكدة الحصول. 

ق احكام الموطن الداخلي على ياس في تطبيس من الصواب اعتماد القيل نهأرى ن _14

ي الخاص، وذلك لاختلاف في تنازع القوانين ضمن احكام القانون الدولالموطن الدولي 

نصوص وضع  منعة وآثار الموطن الداخلي عن الموطن الدولي، ولابد ياحكام وطب

م ياد لتلافي النقص الحاصل في التنظفرة للإية الدوليخاصة لحكم العلاقات القانون

 ة.القانوني للموطن بصورة عام

في دعاوى الدين أو ه كضابط عام يموطن المدعى عل العراقيشرع الم تبنى _11

وحدد اختصاص المحاكم العراقية  ( من قانون المرافعات المدنية36المادة )المنقول في 

 ذكرت علىحالات لى إ، العراقي قانون المدنيال ( من19المادة رقم ) اشارتو   .بذلك
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ويكون اختصاصها ، النزاعراقية مختصة في نظر ها المحاكم العيتكون فالحصر,  سبيل

 أصيلا  بمجرد وجود الاجنبي في الاقليم العراقي.

 

 المقترحات  ثانيا :

 الدور هذا تعريف اقترحنا للموطن الاحتياطي الدور تعريف تعترض التي الصعوبات إزاء_ 1

 يشكل الشخص فيه يرتبط والذي, المكان فيها يضطلع التي الوظيفة) بأنه وظيفته بيان خلال من

 إليه يسند أو, النزاع موضوع حل من الأساسي للضابط فيها يمكن لا التي الفروض في واقعي

 (.الاقتصادية أو السياسية الدولة لسيادة مساس فيه النزاع موضوع كان حال في

ن الدولي الخاص وبالتحديد في بعض نظرا  لأهمية الدور الاحتياطي للموطن في مسائل القانو -2

تنظيم  إلىضابط الجنسية، ندعو المشرع العراقي  إلىالحالات التي لا يمكن حلها بالاستناد 

وذلك من خلال الموطن الدولي بنصوص قانونية بالقدر الذي لا تتعارض مع ضابط الجنسية، 

لدور  يكون هذا التنظيم مكملا  ل يجب ان بتعديل القانون المدني وقانون المرافعات المدنية, 

 .الجنسية في مسائل القانون الدولي الخاص

ضابط  إلىنقترح ان يشتمل التنظيم القانوني للموطن الدولي على السماح للمحكمة بالاستناد  -3

بإعطاء سلطة  الموطن في بعض الحالات التي لا يحقق فيها ضابط الجنسية الحل المناسب

ا الامر النص الآتي )في الأحوال التي لا يمكن فيها إعمال ضابط ، ونقترح لهذتقديرية للقاضي

الجنسية تطبق المحكمة قانون الموطن الدولي للشخص بالقدر الذي لا يتعارض مع ضابط 

 الجنسية(.

يحدد من خلاله اختصاص  اصيل اسناد كضابط الموطن اعتماد إلىندعو المشرع العراقي   -2

التطبيق في حالات معينة بنص القانون, والاستفادة في ذلك المحكمة المختصة والقانون الواجب 

 .من تجربة دول القانون العام في هذا المجال

من  لذا تعد مسألة اثبات الموطن ,نظرا  لأهمية الموطن الدولي في العلاقات الدولية الخاصة -9

التي ذ تعد من المسائل المهمة إ، الدور الاحتياطي للموطنتفعيل ابرز المشكلات تعترض 

 ,حكامهأعادة النظر في تشريع إن يأخذها بنظر الاعتبار عند أالمشرع العراقي  منجب ستوي

عن ، ونقترح ان يتم تحديد ادلة الاثبات التي يمكن والتي تنظم قضايا القانون الدولي الخاص

 .بات موطنه الدوليها للشخص اثطريق

نص في متن قانون الاثبات كون هنالك ونقترح ان ي التوسع بطرق الاثبات قدر الإمكان، نقترح  -9

كافة المنصوص الأدلة يتبع في اثبات الموطن بالشكل الآتي )( 1565( لسنة )146المرقم )
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قاضي لقانون ال اوفق   باستثناء الإقرار واليمين بما فيها القرائن عليها في قانون الاثبات

 المعروض عليه النزاع(.

وظهور العديد من بسبب تعدد العلاقات المالية بين الافراد وخصوصا  في عقود التجارة الدولية   -6

أو قانون الموطن  إلىالتي تسمح بالاستناد (, و4441ى لعام )الأولومنها لائحة روما الاتفاقيات 

 محل الاقامة لحل النزاع المشوب بعنصر اجنبي.

اخذ هذه الاتفاقيات بالحسبان عند تشريع النصوص القانونية بالقدر  إلىندعو المشرع العراقي  

ذلك وحسب ما يتوافق مع هذه  إلىالذي يسمح بتطبيق الدور الاحتياطي للموطن عند الحاجة 

 الاتفاقيات الدولية.

من اجل تحقيق مبدأ التخصص القضائي وحتى يتمكن القاضي من حسم المسائل الخاصة   -1

نقترح ان يتم اعتماد مبدأ تخصص  لا سيما في اطار التجارة الدولية, خاصبالقانون الدولي ال

لدولي الخاص على اختلاف وذلك بتخصيص محاكم خاصة بمسائل القانون ا ,القضاء

 .وتنشر في عموم المحافظات موضوعاته

نقترح العمل بالتركيز على المستثمر الاجنبي والعامل الاجنبي في العراق بحسب توطنه أو  -5

اقامته الواقعية أو الفعلية بالعراق, إذ يمكن اخضاعهم لاختصاص المحاكم والقانون  محل

 .العراقي, كضابط احتياطي لمركز اعمالهم التجارية لهم

كبر قدر ممكن ية المحاكم العراقية واختصاصها بأنوصي المشرع العراقي بتوسيع ولا_ 14

فكلما كان أحد الاطراف  ,المرافعات المدنيةللدعوى التي تقام امام القضاء العراقي في قانون 

, اصيلا   ايكون للمحكمة العراقية اختصاص   ,أو له اموال في العراق اأو موجود   ان ا أو مقيم  متوط

 عتماد على الدور الاحتياطي الذي يلعبه الموطن في تحديد الاختصاص.وذلك بالا
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ُمعاجمُاللغ ُالعربي اولاُ:

 الكيير، الشرح غري  في المنير المصياح الفيومي، المعرا ين ي ي ين محمد ين احمد .0

  . ةـ 0124لينان,  ييروت، الع مية، الكق  دار ,أحوا ماد  ،0ج

، 3ييء الدين أيي يكر ين مسعود الكاساني الحنفي، يدائر الصنائر في قرقي  الشرائر، ا  .3
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 الخاصة، الدولية العي ات في الايقياري والشخق الاييعي الشخق موان النمر، العي ايو .3
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 في العا  والنظا  القحكي  موةود ي ر القاييق الوا   اليانون الرفايي، الع ي  ييد اشرف .2

 .3111 سنة مصر، إسكندرية، ال امعي، الفكر دار الدولية، الخاصة العي ات

 وأحكامها الأ ان  ومركز الموان في الخاق الدولي اليانون ميادئ, الراوي إيراةي   اير .4

 .0419 ,العراك, ياداد ,0ا , والميارن العرا ي اليانون في
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 الييد في الأ ان  ومركز الموان العريي، الخاق الدولي اليانون الرحمن، ييد  اد  اير .01
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 الأة ية، مايعة ، 3 ا ، 0 ج وال نسية، يالحيوك - الأ ان  وقمقر والموان العامة

 .0411، ياداد العراك،

 النهةة دار ،3ا الخاق، الدولي اليانون في الموان احكا  ناصف، فقحي الدين حسا  .01

 .0441 مصر، الياةر ، العريية،

 واليحث العالي القع ي  وزار  ،0ج  ,الخاق الدولي اليانون ، الداودي غال و الهداوي حسن .09

 .0429 ، ياداد ، الع مي

 الخاق، الدولي اليانون في الو يز ال يوري، يياس وإيراةي  الم مر كاظ  ي ي حسن .01

 .3102 سنة العراك، يايل، الثيافية، الصادك دار مؤسسة ،0ا

 والوثائق الكق  دار ميارنة، دراسة – الخاق الدولي اليانون الم مر، كاظ  ي ي حسن .02

 .3133 مصر، الحديث، ال امعي المكق  اليومية،

   .3113, مصر, ال امعي الفكر دار ال نسية، في المعاصر  الاق اةات الحداد، السيد حفيظة .04

 ,0ا العرا ية، القشريعات في والمعنوي الاييعي الشخق  نسية أحكا  الاائي، ادة  حيدر .31

 .3109 سنة ،لينان ييروت، السنهوري، دار

 الفيه يين المالية المعاوةات ييود في الظاةر الوةر أحكا  ية،ح ي الفقاح ييد سيمة .30

 مصر،, الإسكندرية ل نشر، ال ديد ال امعة دار ،المصري المدني واليانون الاسيمي

3111. 

 النهةة دار ، الدولي اليةائي ليخقصاق الشخصية الةوايا ، الدين  مال الدين صيح .33

 .3111 ، الياةر  ، العريية
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 ،0ا  واليانون، الشريعة يين ميارنة دراسة اليوانين، قنازد الدين،  مال الدين صيح .31

 .3119، اناا الأوفست،  واياية ل كمييوقر القركي

 قنازد، 0ا  ،الأول ال زء, الخاق الدولي اليانون موسوية, الكسواني محمد يامر .35

 .3101 لسنة الأردن، يمان الثيافة، دار  اليوانين،

 والموان 3119 لسنة. 39) ر   العرا ية ال نسية  انون أحكا  شرح العيودي، زيون يياس .31

 .3101 لينان, ييروت، مكقية السنهوري، ،0ا الأ ان ، ومركز

 ومركز والموان ال نسية الخاق، الدولي اليانون الاسدي، الرةا ييد الرسول ييد .39

 ،السنهوري مكقية  ،0 ا اليةائي، الاخقصاق وقنازد ل يوانين الدولي والقنازد الأ ان 

 .3101, , العراكياداد

 لينان، ييروت، ، السنهوري دار الخاق، الدولي اليانون الأسدي، الرةا ييد الرسول ييد .31

3101. 

 والموان ال نسية) في الأول ال زء ، المصري الخاق الدولي اليانون ، ال ه ييد الدين يز .32

 .0415,مصر الياةر ،  امعة مايعة ، 0ا  ،.يالحيوك الأ ان  وقمقر

     ,يالحيوك الأ ان  وقمقر والموان ال نسية, الخاق الدولي اليانون, ال ه ييد الدين يز .34

 .0429مصر، , ل كقا  العامة المصرية الهيئة مااير ، 00، ا 0ج 

 قح ي ية دراسة – ال نسيات قنازد مشك ة في الحديثة الاق اةات العال، ييد محمد يكاشة .11

 مصر، الاسكندرية، ال امعة، دار ،0ا الميارن، واليانون المصري اليانون في وقأصي ية

3103. 

 الحيو ية، الح يي منشورات ،0ا  ميارنة، دراسة اليوانين، قنازد العال، ييد محمد يكاشة .10

 .3115 لسنة لينان، ييروت،

 ال نسية،) الأولال زء  الخاق الدولي اليانون الهداوي، وحسن الداودي، ي ي غال  .13

 .يدون سنة اير .العرا ي اليانون في وأحكامه الأ ان  مركز الموان،

 مكقية ،3ج  الخاق، الدولي اليانون الهداوي، محمد حسنو الداوودي ي ي غال  .11

 .3100 العراك, ياداد، السنهوري،

 .3102 ، السورية العريية ال مهورية منشورات ، الخاق الدولي اليانون ، دي  فؤاد .15

, الموصل والنشر، ل اياية الكق  دار اليانون الاداري, ، ال يوري ييوي صالف رماة .11

 .0424 العراك،
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 دار مايعة, الدولية الانشاءات ييود في القحكي  اشكاليات, الشامس المهدي الهادي محمد .19

 .3131، مصر, الاسكندرية, ال امعي الفكر

، 0ا اليوانين، قنازد نااك في الياةي  انون قاييق حالات كصير، خيري محمد .11

  .3103 سنة ،نلينا ييروت، الحيو ية، الح يي منشورات

 دار، 3ا , والميارن العرا ي اليانون وفق الخاق الدولي اليانون, حافظ الكري  ييد ممدوح .12

 .0411 سنة, العراك, ياداد, يةال اي الحرية

 الايعة والميارن، العرا ي اليانونين وفق الخاق الدولي اليانون حافظ، الكري  ييد ممدوح .14

 .0411 لسنة, العراك ياداد، ل اياية، الحرية دار ر،الأول

 المدنية الا راءات ، الخاق الدولي اليانون ، العال ييد محمد يكاشة ، صادك ي ي ةشا  .51

،  ال امعية المايويات دار ، اليوانين قنازد ، الا نيية الاحكا  وقنفيذ الدولية والق ارية

3112. 

 ،. العيد انعياد) الأول اليس  ، المدني اليانون شرح في الميسوا ، ال يوري محمد ياسين .50

 .3111 ،يمان، والقوزير ل نشر وائل دار ، 3ج

 دار ،.ميارنة دراسة)  الدسقوري اليةاء في العم ية الايقيارات دور العاار، محمد يسري .53

 .0444 مصر،, الياةر  العريية، النهةة

 والمركز والموان ل  نسية اليانوني النظا  في قح ي ية دراسة ي ي، الدين صيح يونس .51

 .3109 لينان، ييروت، والأديية، الحيو ية زين مكقية, 0ا للأ ان ، اليانوني

  .3109 لينان، ييروت، الحيو ية، زين مكقية الخاق، الدولي اليانون ي ي، صيح يونس .55

 

ُطاريحوالاالرسائلُثالثا :ُ

 الخاق الدولي اليانون  وايد قاوير في العامة الميادئ دور, ال يوري خةير نعمه أحمد .0

 .3131, كرييء  امعة, اليانون ك ية م  س إلر, ميدمة ما سقير رسالة.,  ميارنة دراسة)

 رسالة الدولي، اليةائي الاخقصاق قحديد في واثرةا المميز الأداء فكر  ياير، ميروك ياس  .3

 .3101  و ة،الف  امعة ـ السياسية والع و  اليانون ك ية إلر ميدمة ما سقير

 ك ية م  س إلر ميدمة, ما سقير سالةالموان في ال نسية, ر ردو, الصفار سعيد سامي ريا .1

 .3111، الموصل  امعة في اليانون
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 م  س إلر ميدمة دكقوراه أاروحة,  المالية المعاميت اسقيرار,  الشكري كاظ  حميد ي ي .5

  .3105,  كرييء  امعة, اليانون ك ية

 دراسة) القاييق الوا   اليانون قحديد ي ر الاسناد  وايد في القاير اثر, ي ي يدنان ي ي .1

 الشرك  امعة, الخاق اليانون  س , الحيوك ك ية م  س إلر ميدمة ما سقير رسالة., ميارنة

 .3131, الاوسا

 الماسقر شهاد  لنيل قكمي ية مذكر  ، الخاق الدولي اليانون في ال نسيات قنازد ييير،  دادر  .9

 . 3101،3109 قونس،، اليوا ي ، ا  مهيدي ين العريي  امعة إلر ميدمة ،

 ميدمة دكقوراه أاروحة الخاصة، الدولية المنازيات في الياةي  انون قاييق سمية، كمال .1

 .3109 ي يايد، يكر أيو  امعة السياسية، والع و  الحيوك ك ية م  س إلر

 لاسقكمال ميدمة مذكر , الخاق الدولي اليانون في الموان, الاخةري الحافظ محمد .2

  امعة, الحيوك شعية, السياسية والع و  الحيوك ميدان, أكاديمي ماسقر شهاد  مقا يات

 .3101, ور  ة مرياح  اصدي

 الاخقصاق في وأثرةا الشخصية الإسناد ةوايا قاير الخفا ي، نعمة ريير مروج .4

 .3102 كرييء،  امعة اليانون، ك ية م  س إلر ميدمة ما سقير رسالة اليةائي،

 ميدمة ما سقير مذكر , الدولية العيود في اليوانين قنازد, سامية وسعدي أمين مناصف .01

 .3104 ال زائر, ,اةراس سوك  امعة, ايمال  انون قخصق, الحيوك ك ية م  س إلر

 إلر ميدمة ما سقير رسالة, اليوانين قنازد مشاكل حل في ال نسية دور, فاايمة لموشعا .00

 .3103, ال زائر, الحيوك ك ية م  س, ق مسان ي يايد يكر أيو  امعة

  امعة اليانون ك ية إلر ميدمة دكقوراه ااروحة ، الحادثة الديوا ، ي ي ييد حسن ةادي .03

 .3119 ، ياداد

 رسالة العرا ي، ال نسية دياوا في المخقصة المحاك  الزير اوي، لفقة خ ف و ود .01

 .3101  ار، ذي  امعة ـ اليانون ك ية إلر ميدمة ما سقير

 

ًُ ُالبحوثُوالمقالات:ُرابعا

 الخاق، الدولي اليانون في الةروري القاييق ذات اليوايد, سيمة الكري  ييد أحمد .0

 .0425 لسنة, 51 م  د الدولي، ل يانون المصرية الم  ة في منشور يحث
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 كك ية م  ة, الدولية العيود منازيات في القاييق الوا   اليانون, لهمود محمود ازةار .3

, الحيوك ك ية,  اليانون  س , 15 العدد, 4 الم  د, والسياسية اليانونية ل ع و  اليانون

 .3131 لعا , قكريت  امعة

 الخاصة، الدولية المنازيات في واليانوني اليةائي الاخقصاصين قيز  دينوري، أيو  .1

 .3131 ،3العدد ،1 الم  د ،ةوسياسي  انونية أيحاث م  ة في منشور يحث

خقا  ييد الحسن، المفاة ة يين ال نسية والموان ودورةا في  وايد الإسناد، يحث  .5

 .3112سنة  ,الثالث الإصدارمنشور في م  ة الك ية الإسيمية ال امعة، 

 ، الا قمايي القواصل موا ر ي ر منشور ميال ، ال نسيات قنازد ، العسكري يماد سداد .1

 . 01/0/3133 يقاريخ ، لييً  01:11 الساية في اليه الدخول ق 

 واليانون الدولي اليانون في ميارنة دراسة ، ال نسيات قنازد مشك ة ،  امر شادي .9

 س س ة ، الع مية والدراسات ل يحوث قشرين  امعة م  ة في منشور يحث ، السوري

 .3109 ، 3 العدد ، 12 الم  د ، واليانونية الا قصادية الع و 

 اليانون  وايد ي ر يناءً في  للأشخاق العالمي المركز قأثير الرةا، ييد الرسول ييد .1

 العدد والسياسية، اليانونية ل ع و  الح ي المحيق م  ة في منشور يحث  الخاق، الدولي

 .3105السادسة، السنة ،الأول

 العامة ل يوايد وفيا دراسة الخاق الدولي اليانون في الموان, السائف ي ي يمران .2

 لسنة, ليييا, يشر الساير العدد, الزيقونة  امعة م  ة ي ر منشور يحث, ال ييي واليانون

3109. 

 يحث ، الميارن الاردني القشرير في الدولي الموان ، السرحان ويدنان الداودي غال  .4

 ي و  ، 35 الم  د ، الاردنية ال امعة ، الع مي اليحث يماد  ، الدراسات م  ة في منشور

 .0441، 0/011ك ، 3 العدد ، واليانون الشريعة

 قنازد في ميارنة دراسة) وخصائصها الإسناد  ايد  مفهو  السايدي، شيي مزيل كري  .01

 المع وماقية الشيكة ي ر منشور يشر، الثالث العدد كرييء،  امعة م  ة ،.اليوانين

 .3111 الأول كانون النشر قاريخ ،.الانقرنيت)

 قحديد في الارادي الخةود ميدأ فاي ية صالف، محمد ة و و محمود صائ  مراد .00

 في منشور يحث ، ـ ميارنة قح ي ية دراسة ـ العرا ية ل محاك  الدولي اليةائي الاخقصاق

 .3104 العاشر، الم  د ،الأول العدد السياسية، والع و  ل يانون اليادسية م  ة
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ُُقوانينالخامساً:ُ

 .. 3130) لسنة يقعدييت والمعدل., 0215) سنة الصادر الفرنسي، المدني اليانون .0

 . المعدل.0452. لسنة )010اليانون المدني المصري ر   ) .3

    . المعدل.0410. لسنة )51اليانون المدني العرا ي ر   ) .1

 .المعدل. 0414) لسنة. 022) ر   الشخصية الاحوال  انون .5

 .المعدل 0494 لسنة. 21) ر   العرا يالمدنية  المرافعات  انون .1

 .المعدل. 0494) لسنة. 000) المر   العرا ي العيويات  انون .9

 . المعدل.0414. لسنة )011 انون الاثيات العرا ي المر   ) .1

 . المعدل.0492. لسنة )01 انون المرافعات المدنية والق اري المصري ر   ) .2

  .النافذ. 3119) لسنة. 39) ر   ةالعرا ي ال نسية  انون .4

 .النافذ. 3101) لسنة. 19) المر   العرا ي الإ امة ون ان .01
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